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الرجوع عن القسمة الرضائية وأحكامه الفقهية. .. 


هه 


تناول هذا البحث أحكام الرجوع عن القسمة 
الرضائية؛ حيث تم بداية بيان معنى القسمة وأنواعهاء 
وتكييف القسمة الرضائية بين كونها بِيعًا أو إفرازاء 
كماتم بحث مدى لزوم القسمة بعد تمامها. 


وقد تم ذكر الحالات التي يمكن الرجوع فيها 
عن القسمة ومن ذلك الاتفاق بين المتقاسمين على 
الريفوغ + :كذ لك عت :ويولد :خطأ .فى التسنة» 
وعند وجود غبن في تقييم العين المقسومة» وكذلك 
عند ظهور عيب فيهاء وعند اشتراط خياري الرؤية 


والشرط: 


كما يفيت الرجوع عد .ظهور خقورق معدافة 
بالتركة كالدين أو الوصية أو ظهور وارث أو 
استحقاق فى العين المقسومة. وذلك لبطلان القسمة 
أمكن سداد الدين أو تنفبذ الوصية عا لا يؤثر على 
حقوق المتقاسمين أو ضصاحب الدين أو الوصية. 

الكلمات المفتاحية: القسمة» الرجوع ء 
البطلان» التركة. 


2653+ 
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]أنه ,لعلمع عمق د5تعمعغ :هم عط ممع عط أمعم 
معطلةا لمق ,موأؤوألاأل عطع مزعاغدام ح ذأ ععرعط) 
-5د5ع355 عط مأععع1ه0 3 لصة لعأادعصن ذأ معط 
5ه وضمأغمه عط معطين لم3 ,لإانعمممم آه غأمعم 
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.نلا 


-10!ناص!| رعمأععمع؟ا ,مهأذ5أ/اأنا :5لىه بالاع»! 


عع مق مع طصا ,لا 
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الرجوع عن القسمة الرضائية وأحكامه الفقهية. .. د. عروة عكرمة صبري 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله الأمين» وعلى آله 
وأصحابه أجمعين وبعد: 

فإن من خصائص الشريعة الإسلامية شمولها ومعالجتها لواقع الناس في 
مختلف جوانبه الاجتماعية والاقتصادية» ومن ذلك معالجة الأحكام الشرعية 
المتعلقة بالقسمة بين الشركاء والتي تزداد الحاجة إلى معرفتها مع تطور أحوال 
الناس في تملكهم للأعيان المختلفة وترتب الحقوق والواجبات على تملك هذه 
الأعيان. 

وقد جاء هذا البحث ليعالج مسألة من مسائل القسمة وهي مسألة الرجوع 
عن القسمة الرضائية بعد تمامهاء وليجيب عن إشكالية البحث وهي هل هناك مجال 
للرجوع عن القسمة الرضائية» وماهي الحالات التي يجوز فيها الرجوع عنها وفق 
التصور الفقهي وموقف مجلة الأحكام العدلية منهاء فكان هذا البحث ليعالج 
هذه الحالات مع بيان أثرهاء ودراسة مذاهب الفقهاء بشأنهاء خاصة وأن هذه 
الحالات يمكن أن تظهر بعد قسمة التركة وهي تشغل حيرًا في المنازعات القضائية 
في المحاكم وفي الواقع الاجتماعي» فكانت الحاجة داعية إلى بحثها وبيان الحكم 

أما الدراسات السابقة في هذا الموضوع » فلم أقف على بحث انفرد بالحديث 
عن أحكام الرجوع عن القسمة الرضائية كما في هذا البحث الذي تم فيه جمع 
الحالات المتعلقة بالرجوع عن القسمة الرضائية وبيان مذاهب الفقهاء بشأنها 
وموقف مجلة الأحكام العدلية منهاء أما أحكام القسمة عموما فقد وردت مفصلة 
في كتب الفقه الإسلامي قديمها وحديثها. 


ا١ا/ا‎ 


مجلة جامعة الوصل - (؟5) - يونيو ٠١7١‏ 1 عونل - (62) عندذا - ل نالالام 


أما منهجي في كتابة هذا البحثء فقد اتبعت في كتابته للمنهج الوصفي مع 
المقارنة والتحليل؛ حيث تمت دراسة مسائل البحث ببيان مذاهب الفقهاء ومقارنتها 
فيما بينها مع بيان أدلتهم» ومن ثم المناقشة وترجيح الباحث؛» كما تم بيان موقف 
مجلة الأحكام العدلية من المسائل المبحوثة كونها تمثل مرجعية للعديد من القوانين 
في العالم الإسلامي» وقد تم توثيق جميع المعلومات من مصادرها الأساسية. 

وقد قسم البحث إلى ثلاثة مباحث؛ وكل مبحث إلى عدة مطالب» وفق 
الترتيب الآتي: 

المبحث الأول: تعريف القسمة وأنواعها وتكييفها الفقهى. 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف القسمة لغة واصطلاحًا. 

المطلب الثاني: أنواع القسمة. 

المطلب الثالث: التكييف الفقهى للقسمة الرضائية. 

المطلب الرابع : لزوم القسمة الرضائية. 

المبحث الثاني: الرجوع عن القسمة الرضائية عند الاتفاق بين المتقاسمين أو 
وجود الخيار لهم. 

المطلب الأول: الرجوع عن القسمة عند الاتفاق على ذلك بين المتقاسمين. 

المطلب الثاني: الرجوع عن القسمة بسبب وجود خطأ فيها. 


١ا/؟‎ 


الرجوع عن القسمة الرضائية وأحكامه الفقهية. .. د. عروة عكرمة صبري 


المطلب الرابع : الرجوع عن القسمة بسبب وجود عيب في العين المقسومة. 
المطلب الخامس: الرجوع عن القسمة بسبب اشتراط خياري الرؤية والشرط. 
الملبحث الثالث: الرجوع عن القسمة عند ظهور حقوق متعلقة بالتركة. 
وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: الرجوع عن القسمة بسبب ظهور دين على التركة. 

المطلب الثاني: الرجوع عن القسمة بسبب ظهور وصية. 


المطلب الثالث: الرجوع عن القسمة بسبب ظهور وارث لم يشترك في 
القسمة. 


الخاتمة: وقد ذكرت فيها أهم نتائج البحث . 
واضال الله سبحانه وتعالى أن يكس لى الأجر والغواب على مابذلتك مخ 
جهد في كتابة هذا البحثء» وأن يغفر لي الخطأ والزلل إنه سميع مجيب. 


١/7“ 


مجلة جامعة الوصل - (؟5) - يونيو ٠١7١‏ 1 عونل - (62) عندذا - ل نالالام 


المبحث الأول: تعريف القسمة وأنواعها وتكييفها الفقهيى . 
المطلب الأول: تعريف القسمة لغة واصطلاحًا. 


القسجة لغة: من فده الشت ع يفشي قسكاء وقتام اجر أوهوالغتبيه بالكسر 
النصيب والحظء والجمع أقسام» ويقال قسّمت الشيء بين الشركاء وأعطيت كل 


١ 55 5‏ 
ابروا سيو 


أما تعريف القسمة اصطلاحًاء فقد تعددت التعريفات الاصطلاحية للقسمة» 
وسأذكر هنا تعريفًا واحدًا لكل مذهب فقهي بالإضافة إلى تعريف مجلة الأحكام 
العدلية. 


فقد عرفها الكاساني من الحنفية بأنها: «إفراز بعض الأنصباء عن بعض» 
ومبادلة بعض ببعض»)”'". 

وعند ابن عرفة من المالكية هي: ااتصيير مشاع من تملوك مالكين فأكثر معيئًا 
ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة أو تراض)”" . 


وعرفها الأنصاري من الشافعية بأنها: «تمييز الخحصص بعضها من بعض)”". 


وعند البهوتي من الحنابلة هي: «تمييز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها 
عنها)” . 


-١‏ ابن منظور» جمال الدين» لسان العرب» دار صادرء بيروت» ط(2)7 1515ه-1195م2 ج١١‏ ص2/8. 

؟- الكاساني» علاء الدين» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » دار الكتب العلمية» بيروت» (ط5)؛ 
ال لج و الصواتت 

0-1 ميارة» محمد بن احمد» شرح ميارة لتحفة الحكام» دار المعرفة» بيروت» د.ط» د.ت» اج ص 08 . 

5 - الأنصاريء زكريا بن محمدء أسنى المطالب في شرح روض الطالبء دار الكتاب الإسلامي»القاهرة» 
د.طء» د.تءج ؛ ص1595. 

6- البهوتي» منصور بن يونس » كشاف القناع عن متن الإقناع » دار الكتاب العلمية» بيروت» د.طءد.ء.ت» 
ج1١1‏ ص١77.‏ 
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الرجوع عن القسمة الرضائية وأحكامه الفقهية. .. د. عروة عكرمة صبري 


كما ورد تعريفها في مجلة الأحكام العدلية في المادة رقم )١١15(‏ ونصها: 
هي تعيين الخصة الشائعة» يعني إفراز الخحصص بعضها عن بعض بمقياس ماء 
كالكيل والوزن والذراع)"" 

ويلاحَظ من التعريفات السابقة أن معنى القسمة يدور حول تحديد حصة كل 
مالك من المشاع » بحيث يتم فصلها وتفرز لصاحبها. 
المطلب الثاني: أنواع القسمة. 

للقسمة عدة أنواع وباعتبارات مختلفة» وسأقتصر في هذا المطلب على 
اعتبارين لهما علاقة بموضوع البحث."" 

الاعتبار الأول: أنواع القسمة من حيث إرادة المتقاسمين”" 

وهي نوعاك: 


-١‏ القسمة الرضائية: وهي القسمة التي يقوم بها الشركاء بالتراضي فيما بينهم 
دون الحاجة إلى قاض يقسم بينهم بالإجبار» وهي عقد من العقود يشترط 
فيها الإيجاب والقبول بين المتقاسمين كعقد البيع . 

؟- القسمة الإجبارية: وهي القسمة التي يقوم بها القاضي للملك المشترك 
جبرّاء وذلك عند عدم اتفاق الشركاء» وبطلب من بعض أصحاب الملك 
المشترك . 


.7١ مجلة الأحكام العدلية» تحقيق: جيب هواويني» كارخانة تجارة كتب » كراتشي» د .طء)د .تا ص8‎ -١ 

1 هناك اعتبار ثالث للتقسيم وهو النظر إلى وحدة المحل وتعدده» وهي بهذا الاعتبار نوعان: : قسمة جمع 
وقسمة تفريق» انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف الكويتية» الكويت» ط(١)515١ه-‏ 
6م »؛ ج77 ص110. 

37 الكاساني» بدائع الصنائع » ج72 ص 2١9‏ الدسوقي» محمد بن عرفة» حاشية الدسوقي» دار الفكر» 
بيروت» د.ط» د.ت» جا ص556: 2656١‏ الشيرازي» إبراهيم بن علي» المهذب» دار الكتب العلمية» 
بيروت» د.ط د.ت. ج” ص5 »507645٠‏ الرحيباني» مصطفى السيوطي» مطالب أولي النهى» المكتب 
الإسلامي» بيروت» ط(5).؛ 1516ه-19195م2 ج56 ص 2.5605 000. الموسوعة الفقهية الكويتية» ج77 
ص6١7.‏ 
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الاعتبار الثاني: أنواع القسمة من حيث الحاجة إلى التقويم وعدمه"" 


وهي ثلاثة أنواع: 


١‏ - قسمةالإفراز: وتكونهذه القسمة فى الأعيان المتشابهة والمتساوية فى قيمتهاء 


فهي تجري في المثليات ؛ كالموزونات والمكيلات والعدديات والذرعيات. 


وهلا التوع لا يحعات فيه الى تقوم 1 فة قيمته؛ لأن الأعيان ال: 
ع 2 يحتارح فيه فى نمويم ( :2 :2 


اد قسمتها متساوية في قيمتهاء فهي أعيان متشابهة في صورتها وقيمتها كالدراهم 


والدنانير وا لحبوب ونحوها. 


ويسمى هذا النوع بقسمة المتشابهات؛ لأنها لا تكو ن إلا فيماتشابهت أنصباؤه 


ويسم أيضا قسمة الأعواء» لآن سيبة الجوء الى يأخذ»ه كل شريك هى 


؟- قسمة التعديل: وتكون هذه القسمة عندما تختلف قيمة أجزاء العين 


المقسومة» فلا تتعادل بذاتهاء إنا تتعادل باعتبار القيمة والمنفعة لا باعتبار 
التساوي» فيمكن أن يكون الجزء الأقل يعادل الأكثر فى قيمته ومنفعته. 


ومثال هذا النوع قسمة الأرض التي تختلف قيمتها بسبب تفاوت قوة إنباتها 


أو قربها من الماء أو تفاوت قيمة الأشجار المزروعة فيهاء فهنا تعدل السهام بالقيمة» 
فيمكن أن تكون قيمة الثلث من الأرض المزروعة تعدل قيمة الثلثين من الأرض 


الكاساني» بدائع الصنائع بحا عي محمد لق ابن دار الفكر»ء بيروت» د .طع :١ه‏ 
--646امء ج72 ص275075 الشربيني» محمد ال خطيب» مغني المحتاج» دار الكتب العلمية» بيروت» 


ط(١).‏ 6١51١اه-‏ -11914مء ج1١1‏ ص ٠‏ ررضت افردرة ابن مفلح» شمس الدين محمدء الفروع ٠‏ تحقيق: عبد 
الله التركي» مؤسسة ارا بيروت» ط(١):‏ 1475ه-07٠7م»‏ ج١١‏ ص7"4, الموسوعة الفقهية 
الكويتية» ج"” ص١١7.‏ 


الرجوع عن القسمة الرضائية وأحكامه الفقهية. .. د. عروة عكرمة صبري 


الخالية7", 


قسينة الردة وض الى 7 د فيها فال إلى يعن الشرتكاء لراهاة قوق القيية 
بين أجزاء العين المقسومة. 
وتكون هذه القسمة إذا تركت الأنصبة متفاوتة القيمة؛ حيث يكون على 
الذي أخذ النصيب الزائد أن يرد على شريكه قيمة حقه فى تلك الزيادة . 


ومثال هذا النوع أن يكون هناك أرض مشتركة بين اثنين مناصفة وفي أحد 
جانبيها بئر لا يمكن قسمتهاء فيأخذ أحد الشريكين الأرض مع البئر ويدفع المال 
لشريكه مقابل ثمن البثر””. 
المطلب الثالث: التكييف الفقهي للقسمة الرضائية. 


اختلف الفقهاء في تكييفهم للقسمة الرضائية على عدة أقوال؛ حيث 
سأعرض هنا هذه الأقوال مع أدلتهم باختصار» ومن ثم سأناقش أهم أثر نا تم عن 
هذا التكييف, وهو المتعلق بلزوم القسمة الرضائية ومدى إمكانية الرجوع عنها 
لعلاقته المباشرة بموضوع هذا البحث. 


أما أقوال الفقهاء في تكييفهم للقسمة الرضائية فهي: 


القول الأول: إن القسمة فيها معنى تمييز الحقوق والإفراز وفيها معنى التمليك 
والمنادلة».فتكيف» القسمة إقرانا وعييرا للحفوق عند قسينة الأموال المثلية أو 


-ه١51١72)7(ط الحطاب. محمد بن محمد بن عبد الرحمن» مواهب الجليل» دار الفكر» بيروت»‎ -١ 
15م ج02 ص7 27 النووي» يحيى بن شرف» روضة الطالبين» تحقيق: زهير الشاويش» المكتب‎ 
0317/4 الإسلامي» بيروت» 50005 1415ه-١6ؤام, ج١١ ص١233. البهوتي» كشاف القناع » ج1١1 ص‎ 
.5١2؟ضص377ج الملوسوعة الفقهية الكويتية»‎ 

- النفراوي» أحمد بن غنيم» الفواكه الدواني على رسالة ابن اص زيد القيرواني» دار الفكر» بيروت» 
دء.طء 6ه-1150م,2 اج ص173 27 النووي» روضة الطالبين» ج1١‏ ص 275١5‏ الموسوعة الفقهية 
الكويتية» ج377 ص؟١1.‏ 


١ا//‎ 


مجلة جامعة الوصل - (؟5) - يونيو ٠١7١‏ 1 عونل - (62) عندذا - ل نالالام 


المتشابهة» وهي الأموال من النوع الواحد المتساوي في القيمة كالنقود والحبوب 
والدور المتقاربة المتساوية عرفا. 

أما عند قسمة الأموال غير المثلية» وهي ي الأموال مختلفة القيمة كالثياب 
والحيوان والعقار» فتكيف القسمة بأن فيها معنى التمليك واللمبادلة. 


وقكل استدل على التفريق بين المال المثلي والمال خ غير المثلي بأن المأخوذ من 
الملل المثلى على سبيل المعاوضة:» هو عين المتروك حكما؛ إذ هو مثله يقيئّاء فضعف 


أما قسمة غير المثلي فهي بيع ومبادلة وذلك أن كل جزء من المال مشترك بين 
الشريكين. فإذا أخذ أحدهما نصف الجميع فقد باع مات ترك من حقه بما أخذ هو من 
حق صاحبه» فلم يضعف معنى المبادلة والمعاوضة؛ إذ المأخوذ ليس عين المتروك 
ولو حكمّاء فمعنى المبادلة فيه أقوى منه فى قسمة المثلى . 
وقال بهذا القول الحنفية”'. 
القول الكثاى: إن القسمة بيع ولها احكافه فى العيوب والاستحقاق» ولا 
وقال بهذا المالكية في المشهور عندهم”'' والشافعية في قسمتي الرد والتعديل 
على المذهب”” وفي قسمة المثليات في قول عنده.© والحنابلة©. 
الدقائق» المطبعة الع حت اننم ط(؟) 1ه ا 53 يه 
بن حسين. تكملة البحر الرائق» دا ر الكتاب الإسلامي» بيروت» ط(73), د.ت» ج8/ ص17 .١‏ 
5- الخرشي» محمد بن عبد الله؛ شرح ا خرشي» دار الفكر» بيروت» د.ط.»ءد.ء.ت» ج16 ص 2.1860 الدسوقي» 
حاشية الدسوقي» ج" ص0٠2.05560‏ عليش. منح الجليل» جلا ص”107. 
3 النووي» روضة الطالبين» ج١١‏ ص١265"»‏ الشربيني» مغني المحتاج» ج1 ص4 77. 
غ- المرجع نفسه» ص 5720. 


م6- البهوتي» كشاف القناع ؛ ج1 ص١37”,‏ الرحيباني» مطالب أولي النهى» » جا ص06808. 


لي 


الرجوع عن القسمة الرضائية وأحكامه الفقهية. .. د. عروة عكرمة صبري 


وقد حصر الشافعية في قول عندهم البيع فيما يقابل المردود فقط » وأما الباقي 
فهو إفراز""". 

واستدل على رأيهم السابق بأن كل شريك يبدل نصيبه من أحد السهمين 
بنصيب صاحبه من السهم الآخرء وهذه هي حقيقة البيع . 

ولأنه حال وجود زيادة» كما فى قسمة الرد» فإن صاحب الزيادة يبذل المال 
عوضًاعما حصل له من حق شريكه» وهذا بيع أيضًا. 

وقالوا بأنه ما من جزء من المال إلا وكان مشتركا بينهما فإذا اقتسما باع كل 
منهما ما كان له في حصة صاحبه بماله في حصته. 

القول الثالث: إن القسمة إفراز وليست بيعًا؛ٍ حيث اختلف القائلون بذلك 
فى صورة القسينة الى تعد إفرار اعلن هدة آراء: 

يرى المالكية في قول أن القسمة إفراز بعد التعديل والتقوي>'". 

ويرى الشافعية فى الأظهر أن القسمة إفراز فى المثليات فقط '" . 


0 


ويرى الحنابلة في قول عندهم أن القسمة إفراز إلا في قسمة الرد فهي بيع 
وقد استدلوا على قولهم السابق بأن القسمة إفراز وليست بيعًا أو مبادلة؛ 


لأنها تنفرد عن البيع باسمها وأحكامها في عدة مواطن» ولأنها لا تفة تفتقر إلى لفظ 
التمليك ولا يجب فيها الشفعة ويدخلها الإجبار وتلزم بإخراج م القرعة» ويتقدر 


.17 النووي» روضة الطالبين» ج1١ ص4‎ -١ 

- الدسوقيء حاشية الدسوقي» ج” ص٠‏ 5 التسولي» ؛ علي بن عبد السلام» البهجة في شرح التحفة» 
ضبطه وصححه: محمد عبد القادر شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت» ط(١)2‏ 8١51١ه-‏ -1998م, 
ج37 صض١٠73.‏ 

ب النووي» روضهةه الطالبين» لقا 

4< ابن قدامة» موفق الدين عبد عه المغني ا ييه القاهرة» د .طع ااه الب 


لخن 


مجلة جامعة الوصل - (59) - يونيو ٠١7١‏ 1 عونل - (62) عندذا - ل نالالام 


أحد النصيبين بقدر الآخر فيراعي فيه تعادل البدلين» أما البيع فلا يجوز فيه شيء 
من ذلك؛ فلوازم القسمه تخالف لوازم البيع ؛ واختلااف اللوازم يدل على 
اختلاف الملزومات. 

أما دليلهم على أن قسمة الرد بيع فهو أن صاحب الرد يبذل عوضّاعما حصل 
له من مال شريكه وهذا هو البيع . 
المناقشة والترجيح: 

والذي يترجح في تكييف القسمة الرضائية أنها إفراز في المثليات» وذلك أن 
كل واحد من الشركاء يملك حصة غير محددة قبل القسمة» فعندما يتم تحديدها 
فى المثليات» فإنما يأخذ الشريك حصته دون مقابل؛ وذلك لتساوي الحصتين فلا 
تظهر صورة البيع . 

أما فى قسمة غير المقلناث؛ أي القيمياث» فإنها تكيف على أنها بيع ؛ وذلك 
لظهور الاختلاف في قيمة الأعيان المراد تقسيمهاء لذلك فإنها ثة تقيم قبل القسمة 
ويقوم الشريك بأخل عين بدلا عن عين أخرى» كما يكن أن يدقع مالا إن غيت 
نسدة الرهيق الشر كام واكانت سحصيهة كدر من حدضة شركهه أو أن باخ مالا إذا 
كانت حصته أقل من حصة شريكه. 

وأما الذين قالوا بأن القسمة بيع لوجود المبادلة بين الحصص.ء فيرد عليه بأن 
هذا لا يظهر في قسمة المثليات؛ لأن كل شريك اختص بحصة ولم يبادلها بغيرها 
فلم يقل حصتي هذه مقابل حصة شريكي؛ لأن الأعيان متشابهة. 

أما موقف مجلة الأحكام العدلية من هذه المسألة فقد تبنت قول أصحاب 
الرائ الأول؛ حيث ورد فى المواد »)١١18(3 )١1١١9/(3 )١1١17(‏ مايدل على 
أن القسمة من جهة إفراز ومن جهة مبادلة؛ فهى إفراز فى المثليات راجحة» وهى 


ليل 


الرجوع عن القسمة الرضائية وأحكامه الفقهية. .. د. عروة عكرمة صبري 


مبادلة في القيميات راجحة» وتكون بالتراضي أو بحكم القاضي”" 
المطلب الرابع: لزوم القسمة الرضائية. 


الحديث عن لزوم القسمة الرضائية من حيث بيان أصل الحكمء أما عدم 
اللزوم وإمكانية الرجوع عنهاء فسيتم بحثه في المبحثين التاليين بشكل مفصل 
بإذن الله تعالى. 


أما بالنسبة إلى لزوم القسمة» فقد فرق الفقهاء في حكمها بناء على نوع 
القسمة من حيث الماهية» أهي قسمة أعيان أم قسمة منافع » وسأقتصر هنا على 
الحديث عن لزوم قسمة الأعيان فقط؛ حيث سيكون موضوع البحث عن هذا 
النوغ هه القسمة؛ وذلك لقلة التعا فسنة المتاقع ف . هله الاباه. 

ل 8 خ في 0 


أما قسمة الأعيان» فقد اتفق الفقهاء على لزومهاء ولكنهم اختلفوا في وقت 
لزومها. 

فذهب الحنفية”" إلى أن القسمة الرضائية لا تتم بمجرد التراضي» بل يتوقف 
قامها على قبض كل واحد نصيبه» أو قضاء القاضى فى قسمة الإجبار. 


وخالفهم في ذلك المالكية”" والشافعية”' والحنابلة”*'» فقالوا بلزوم القسمة 


.1١5ص مجلة الأحكام العدلية»‎ -١ 

5 الس رخسي » م شمس الدين» الممبسوط» دار المعرفة» بيروت» د.طء 5١51١ه-998١‏ م اج ص2758 
الكاساني» بدائع الصنائع » جلاص588, الفتاوى الهندية» دا رالفكر» بيروت» ط(5؟))2 8-0 -لاكمامء 
ل 

37 الدردير» ابو البركات احمد بن محمد» الشرح الصغير على اقرب المسالك» دار المعارف» القاهرة» 
د.ط»ءد.ءت» ج77 ص117» عليش » منح الجليل» جلاص107. 

غ- الماوردي» علي بن محمد, الحاوي الكبير» تحقيق : على معوض وعادل عبد الموجودء دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط(١).‏ 9١5:1١ه-‏ 1598م با ص 2756060 الإسنوي» جمال الدين عبد الرحيم» المهمات في 
شرح الروضة والرافعي» اعتنى به: أحمد الدمياطي» مركز التراث الثقافي المغربي» الدا ر البيضاء» دار 
ابن حز م» بيروت» ط١١).‏ 1ه-5:١50مء‏ ج02 ص 5:. 

مه- المرداوي» علي بن سليمان» الإنصاف في معرفة الراجح من الخالاف» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
ط(؟).؛ د.تء. ج١١‏ ص54”, البهوتي»؛ كشاف القناع » ج15 ص77/4. 


لحيل 


مجلة جامعة الوصل - (؟5) - يونيو ٠١7١‏ 1 عونل - (62) عندذا - ل نالالام 


وعدم الرجوع عنها وذلك بالتراضي عليها. 

وقد استدل على لزوم القسمة الرضائية بأن في ذلك دفعًا للضرر عن 
الشركاء الأخرير:. 

واستدل أيضًا - بناء على من كيف القسمة بأنها بيع - بالقياس على البيع » 
فكما أنه لا يجوز الرجوع في البيع بعد تمامه فلا يجوز في القسمة كذلك. 

وقد نصت مجلة الأحكام العدلية في المادة رقم )١١51/(‏ على أنه لا يسوغ 
الرجوع عن القسمة بعد تمامها"'". 

الملبحث الثانى: الرجوع عن القسمة الرضائية عند الاتفاق 
بين المتقاسمين أو وجود الخيار لهم 

رغم القول بلزوم قسمة الأعيانء إلا أن هناك حالات يمكن الرجوع فيها عن 
القسمة» لأسباب تتعلق بدفع الضرر وإحقاق الحق» أو لوجود خيار بالرجوع عن 
القسمة للمتقاسمين أو لأحدهم. 

يقول ابن رشد: «والقسمة من العقود اللازمة لا يجوز للمتقاسمين نقضها 
ولا الرجوع فيها إلا بالطوارئ عليهاء والطوارئ ثلاثة: غبن أو وجود عيب أو 
اشح )0 

وما ذكره ابن رشد من حالات الرجوع عن القسمة يفتح الباب لمراجعة 
القسمة رغم القول بلزومهاء إذا طالب أحد المتقاسمين بحقه عند حصول خطأء 
أو وجود عيب في العين المقسومة أو غيرها من الأسباب التي سيتناولها البحث 
في المطالب الآنية: 
؟- ابن رشدء أبو الوليد محمد بن أحمدء بداية المجتهد ونهاية المقتصد.ء دار الحديثء القاهرة» د.ط» 

0ه-4١٠٠مء‏ ج4 ص07. 


حي 


الرجوع عن القسمة الرضائية وأحكامه الفقهية. .. د. عروة عكرمة صبري 


المطلب الأول: الرجوع عن القسمة عند الاتفاق على ذلك بين المتقاسمين . 

فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية''' والمالكية”" والشافعية”" والحنابلة”*) 
إلى جواز الرجوع عن القسمة الرضائية عند اتفاق 10000 
على رأيهم السابق بأن قسمة التراضي مبادلة ويصح فسخها ومبادلتها بالتراضي. 


وقد نصت مجلة الأحكام العدلية في المادة رقم )١١04(‏ على أنه لجميع 
الشركاء بعد القسمة فسخ القسمة وإقالتها برضائهم» وجعل المقسوم مشتركا 
بينهم كما في السابق””. 


المطلب الثاني: الرجوع بسبب وجود خطأ في القسمة. 


اختلف الفقهاء في إمكانية الرجوع عن القسمة بسبب وقوع الخطأ فيها على 


عدة أزاء: 
أولا: يرى الحنفية'' والشافعية فى قول”" أنه إن حصل خطأ فى القسمة 
وآثبت وقوعه بالبينة أو بالإقرار فإنه يمكن الرجوع عنها. 


ودليلهم على الرجوع عن القسمة أن الشريكين تراضيا على القسمة 
لاعتقادهما أنها قسمة عادلة وليس فيها خطأء فتبين وجوده على خلاف ماتراضيا 


-١‏ الكاسانى» بدائع الصنائع » ج/لاص588. ا حصكفي» علاء الدين» الدر المختار في شرح تنوير الأبصارء 
دار الفكر» بيروت» ط(؟). 1415ه-1195م, ج11 ص16 7. 

“ات الانتصاري» اسنى المطالب» اج ص/277737 الهيتمي» احمد بن محمد بن علي» تحفة المحتاج في شرح 
المنهاج»» المكتبة التجارية» القاهرة» د .ط /اه”7اه- ا ج١٠‏ اص"٠‏ 0 

- ابن قدامة» المغني» ج١1‏ ص١ ٠‏ الرحيباني» مطالب ا ج1 ص0080. 

6- مجلة الأحكام العدلية: ص .75١5‏ 

كك سركي المبشوات حرم و بت اه 
للمنهاج؛ ل طظ6 14 -1490م ا 


الذي 


مجلة جامعة الوصل - (؟5) - يونيو ٠١7١‏ 1 عونل - (62) عندذا - ل نالالام 


وخر اسنعلية أن الشريلف إن أقر زاغ قو بعك القزيمة 1ه أخخل تق كاما” 
من القسمة. فإنه لا تقبل دعواه بوقوع الخطأء لكونه يناقض دعواه؛ لأن الإقرار 
باستيفاء الحق إقرار بوصول حقه إليه بكماله. 

ثانيا: يرى المالكية'' والحنابلة في رأي عندهم”" أن القسمة لا تنقض بسبب 
الخطأ فيهاء إلا إذا كان الخطأ فاحشا كثيرًا وأقيمت البينئة على ذلك. 

وهذا الرأي يتفق من حيث المبدأ مع الرأي السابق في إمكانية الرجوع » ولكنه 
مقدياة كوة الخقا قاحشاء 

ثالثا: يرى الشافعية”" والحنابلة'' أنه لا يصح الرجوع عن القسمة بسبب 
وجود الخطأ فيها. 


وقد اشتر تت ط الحنابلة لعدم الرجوع أن : يتم الإشهاد على القسمة بالتراضي» 
فإذا كانت القسمة موثقة بالإشهاد فلا يصح الرجوع عئها بسبب وجود الخطأ. 


وقد استدلوا على رأيهم بأن أحد الشريكيين قد رضي بوقوع الخطأ في 
القسمة» فليس له الرجوع عنها قياسًا على البيع » فلو اشترى شيثًا ثم تبين له وقوع 
الخطأ في هذا البيع فليس له الرجوع فيه. 


المناقشة والترجيح: 


والذي يترجح في هذه المسألة القول بإمكانية الرجوع عن القسمة بسبب 
وسوة طتك فيهاه:وذلاق فقين) العدالة وتضوفيةًا اليقطا: 


- 97 الإنصاف» 00 ص58 2 ”3 ابن ل يوا عد المع ف في شرح المقنع » دار 
الكتب العلمية» بير وت» ط(١)5:182١ه-‏ -/1641ام ٠‏ ج8/ ص5 14. 

"آ الرملي» شمس الدين محمد بن أبي العباسء نهاية المحتا ج» دا رالفكر للطباعة» بيروت» د .طة 5ه 
00 ج4 ص 2541 القليوبي» حاشية القليوبي؛ و ل 
القاهرة» د .طعءد.ت ١‏ شوكله اد مقلحة المبدع 06ت 
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الرجوع عن القسمة الرضائية وأحكامه الفقهية. .. د. عروة عكرمة صبري 


أما القول بأن أحد الشريكيين قد رضي بوقوع الخطأ في القسمة» فإن هذا 
محتمل؛ لإمكانية أن يكون قد علم به بعد القسمة لا قبلهاء ولو افترضنا علمه 
بالخطأ فيفترض أن يكون هنا ما يدل على رضاه به صراحة» حتى لا يكون هناك 
تأثير للخوف أو الخجل على المطالبة بالحق . 


أما فيما يتعلق بالتفرقة بين حالة الخطأ الفاحش وغيره» فيمكن القول به بناء 
على ترتب أثر في قيمة الشيء المقسوم» فيكون حكمه فيه كحالة الغبن الفاحش 
التي سنبحثها في المطلب القادم بإذن الله تعالى. 

أما لو كان الخطأ لا يتعلق بقيمة المقسومء إغا يتعلق بتعيينه» فهنا لا بد من 
تصحيح الخطأ؛ لأن التراضي قد تم على خلافه» حتى لو لم يكن فاحشًا. 

أما مجلة الأحكام العدلية فلم تنص على الرجوع بسبب الخطأ في القسمة 
الرضائية» إلا أنه وحسب قواعد الالتزام بالمذهب الحنفي فإنه يكون هو المعتمد» 
وقد ذكر علي حيدر في شرحه للمجلة إمكانية الرجوع عن القسمة بسبب الخطأء 
وذلك بجعل الخيار لأحد المتاسي 0 


المقصود بالغبن في القسمة» هو في تقييم الأعيان المراد تقسيمها تنقسيمهاء والغبن 
الذي تحدث الفقهاء عن إمكانية الرجوع بسببه هو الغبن الفلحش 0 اها البسيو 


.)ا١(١ط حيدر» علي. درر الحكام شرح مجلة الأحكام» تعريب: : فهمي ال حسيني» دار الجيل» بيروت»‎ -١ 
] كام‎ ه١‎ 
لودو لامر د الم وا ا 1 ل‎ 
الغبن المثبت للفسخ هو مالا يتغابن الناس بمثله في العادة وقدر بالثلث في قول عندهم» وعند الشافعية‎ 
ارم سا1 الى الجاواةة لان ل ل و دا‎ 
.4 باص‎ 
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فلا ينظر إليه» ولا يحق للمغبون المطالبة بالرجوع بسببه عن القسمة"''. 
وقد اختلف الفقهاء في حكم الرجوع عن القسمة الرضائية بسبب الغبن 
الفاحش على عدة أقوال: 
أولا: يرى الحنفية في الصحيح عندهم''' والشافعية في قول"" والحنابلة 
في قول”' أن القسمة تنقض بالغبن الفاحش» سواء حصلت بأن اقتسم الشركاء 
بأنفسهم أو بقاسم يقسم بينهم. 
وقد استدل على رأيهم السابق بعدة أدلة منها: 
١‏ - إن رضى المغبون حين القسمة مبناه اعتقاد العدل فيهاء فإذا تبين خلاف ذلك 
نقضت القسمة لعدم العدل””'. 
؟- إن القيمة معتبرة في باب القسمة لتقع القسمة على سبيل المعادلة؛ لأن 
التعديل يكون حيث القيمة فى الأشياء المتفاوتة» فإذا ظهر غبن فاحش فى 
البيع ؛ لأنه غير مبني على المعادلة في القيمة”''. 


“- إن القسمة لو كانت إفرازًا لم تصح مع الغبن لفساد الإفراز””". 


-١‏ ابن عابدين» محمد أمين» حاشية رد المحتار» دار الفكر» بيروت» ط١؟)‏ 145ه-505ام, ج11 
ص/777» الدسوقى» حاشية الدسوقى» ج57 ص١012.‏ البهوتي» كشاف القناع ‏ ج1١1‏ صضص/71/7. 

؟- الزيلعيء تبيين الحقائق. جه ص777: 774» ابن عابدين» حاشية رد المحتار» ج” ص777. 

و الشربيني» مغني المحتاج» ج1 ص277137 الرملي» نهاية المحتاج» ج8/ ص .15١‏ 

غ- البهوتى» كشاف القناع » اج ص 33/١‏ المرداوي» الإنصاف» ج١١‏ ص505. 

م- الشربيني» مغني المحتاج» ج1اص777. 

5- الزيلعيء تبيين الحقائق.» جه ص"77. 

/ظا- المرداوي» الإنصاف» ج١١‏ ص"505. 


اليل 


الرجوع عن القسمة الرضائية وأحكامه الفقهية. .. د. عروة عكرمة صبري 


ثانيا: يرى الحنفية في قول عندهم'' والشافعية”' والحنابلة'".عدم نقض 
القسمة الرضائية حال وجود الغبن الفاحش. 


وقد استدلوا على هذا الرأي بأن القسمة في معنى البيع لوجود التراضي» 
ولآن ضاهي الؤانه يدل الال وما عنما نمضا لمن عق اشريكه قار عضيل 
البيع . 

ثالثا: يرى المالكية”'' عدم نقض القسمة الرضائية بسبب الغبن الفاحش» 
إلا أنهم قالوا بأن القسمة لو تمتء بأن أدخل مقوم لتقويم العين المقسومة» أو أن 
القسمة وقعت بعد تعديل فإنها تنقض كالقرعة. 
المناقشة والترجيح: 

والذي يترجح في هذه المسألة القول بنقض القسمة حال وجود الغبن 
الفائعش؟ وذلك تحفيقا للعدال ودفعا للضرر مع المفبون» ولأ القسمة 5] كانت 
قسمة تعديل» فإن القيمة معتبرة فيها؛ لأن التعديل يكون حيث القيمة فى الأشياء 
المتفاوتة» فإذا ظهر غبن فاحش في القيمة» فقد فات شرط جواز القسمة وهو 
المعادلة» فيجب نقضهاء وكذلك إذا كانت فى صورة الإفراز فإن القسمة تنقض؛ 
لأن القسمة تبنى على المعادلة فى القيمة عند الإفراز» وهذا غير موجود حال الغبن 
الفاحش. 

أما القول بأن التراضي قد حصل وأن القسمة كالبيع من حيث الإلزام» فإن 
التراضى وحده لا يكفىء بل لا بد من التأكد من أنه بنى على أساس معرفة السعر 
-١‏ السرخسي. المبسوطء ج١١‏ ص2"58 الطوريء تكملة الطوري للبحر الرائق» ج8 ص/ا17. 

؟5- النوويء روضة الطالبين» ج١١‏ ص4 ٠‏ الأنصاريء أسنى المطالب» ج4 ص77"”6. 


و3 المرداوي» الإنصاف» ج11 ص01 الرحيباني» مطالب أولي النهى» ج7'اص"”١‏ 306 
- الحطاب» مواهب الجليل» ج هص 27"550 27551 النفراوي, الفواكه الدواني» »؛ ج5 ا ص5435. 


١ما/‎ 
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الحقيقي للعين المقسومة» وذلك من خلال الاستعانة بأهل الخبرة» فإن علم المقسوم 
له مقدار حصته ثم رضي بالغبن بعد ذلك فلا يحق له أن يطالب بنقض القسمة» 
إذا كانت في صورة البيع . 
أما رأي المالكية فله وجاهته ومبناه أن التقويم والتعديل يؤديان إلى معرفة 
وجود الغبن والتحقق منه. إلا أنه يجاب عنه بأن المعرفة ثم الرضى بعد ذلك يمنعان 
إمكانية المطالبة بالفسخ إذا كانت على صورة البيع . 
أما موقف مجلة الأحكام العدلية من هذه المسألة فقد جاء في المادة )١١55(‏ 
ما نصه: «إذا تبين الغبن الفاحش في القسمة تفسخ وتقسم ثانية قسمة عادلة»””". 
كما أن المجلة قد قيدت الحق في المطالبة بفسخ القسمة في حال عدم إقرار 
المقسوم له باستيفاء الحق؛ حيث جاء في المادة )١١77(‏ ما نصه: «يلزم أن تكون 
القسمة عادلة؛ أي أن تعدل الحخصص بحسب الاستحقاق» وأن لا تكون بإحداها 
نقصان فاحش» فلذلك تسمع دعوى الغبن الفاحش فى القسمة» ولكن إذا ادعى 
المقسوم لهم الغبن الفاحش بعد إقرارهم باستيفاء الحق لا تسمع دعواهم»)”"'. 
كما أن المجلة قد نصت في المادتين (707) و(/701) على أن خيار الفسخ في 
الغبن مرتبط بوجود التغرير من أحد المتبايعين”"'» وذلك في صورة البيع . 
المقسومة. 
المقسوم له على قولين: 
ه- مجلة الأحكام العدلية؛ ص4؟1١.‏ 
5- المصدر نفسه. ص72١7.‏ 
/ا- المصدر نفسهء ص٠لاء ./١‏ 


للا 


الرجوع عن القسمة الرضائية وأحكامه الفقهية. .. د. عروة عكرمة صبري 


أولا: يرى الحنفية''' والشافعية”'" والحنابلة”" أنه إذا ظهر عيب في العين 

المقسومة بعد القسمة؛ فإنه يح للمقسوم له الرجوع عن القسمة: 

وقد استدلوا على رأيهم بعدة أدلة منها: 

-١‏ إن أحكام العيب في البيع تنطبق على القسمة. 

-١‏ إن العيب نقص عن قدر حقه الخار ج له» فوجب أن يتمكن من فسخ القسمة 
استد راكا لما فاته» وله الإمساك مع أرش العيب؛ لأنه نقص في نصيبه فكان له 
ذلك استدراكًا لحقه الثابت كالمشتري 


7 إن القسمة مع وجود العيب وفعت جائً ة لا عادلة» فكان للمقسوم له حق 
الرد بالعيب. 


ثانيا: يرى المالكية”'' أنه إذا ظهر عيب في أكثر المقسوم» وكان يُقيّم بما يزيد 
عن التصضه فإله وجل المتميوم له والذي في نصيبه عيب نقض القسمة ويعود 
شريكا في الكل» وذلك إذا لم يفت ما تبقى من العين المقسومة» أما لو فاتت بهدم 
أو بناء أو صدقة وما أشبه ذلك» فإنه يعطى من شريكه نصف قيمة السالم من 
العيب حسب قيمته يوم قبضه» ويصير النصيب المعيب السالم من الفوات شركة 

أما إذا كان العيب يُقيم بأقل من النصف فلا تنقض القسمة» بل يرجع صاحب 
المعيب على صاحب الصحيح بمثل قيمة نصف المعيب من الصحيح. ولا يرجع 
-١‏ الكاساني» بدائع الصنائع » جل/اص7588» السرخسي. المبسوط. ج16 ص45. 


- الأنصاري» أشي المطالب» اج ص 775 الشرواني» عبد الحميد , بن الحسين» حاشية الشرواني على 
تحفة المحتا ج» المكتبة التجارية» القاهرة» د .طْ . /ا5اه/1571امء ج١٠‏ ص١ .5١‏ 


7 ابن قدامة» المغني» ج جَ ٠‏ ص"”7١١.ء‏ ابن مفلح. المبدع ا 
- الحطاب» مواهب الجليل» جه ص27”58 عليشء منح الجليل» جلا ص01 الخرشي » شرح ا خرشي» 
ج35 ص198. 
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شريكا في الصحيح» وتصير الشركة بينهما في المعيب» بمعنى أن صاحب الصحيح 
يصير شريكا في المعيب بنسبة ما أخذ منه. 


المناقشة والترجيح: 


والذي يترجح في هذه الميالة كول جمهور العلماء بحق المقسوم له في 
المطالبة بفسخ القسمة حال ظهور عيب في العين المقسومة له» وذلك دفعًا للضرر 


24 


أما ما قاله المالكية من التفرقة بين العيب المؤثر في قيمة المقسوم والذي يفوق 
النصف وغيره» فإن هذا مبناه محاولة الإبقاء على القسمة مع ثبوت حق التعويض 
عن النقص النا تح عن وجود العيب. 
في الحصول على عين بذاتها ولا يريد أخذ قيمتهاء كمن قسمت له أرض في منطقة 
معينة مرغوبة لدى الناس ثم بان بها عيب كأن يكون البناء تمنوعا فيهاء وبجوارها 
أرض قسمت لشريكه ولا يوجد فيها هذا العيب» فإن العدل يقتضى اقتسامها 
بينهما وليس إعطاء أحدهما مالا بدلا عن حصته أو تعويضًا عن النقص في الأرض 
الأخر. 

ومسألة الرجوع عن القسمة بسبب العيب تختلف عن الرجوع بسبب الغين؛ 
لآن الغنبتتدلق يذات العية المتسوحة» آنا العيق فاق متها 

وقد تبنت مجلة الأحكام العدلية القول بالرجوع عن القسمة بسبب وجود 
عيب في العين المقسومة؛ حيث أشارت إلى ذلك في المواد رقم )١١5(‏ 
وَ(65١١1)(ه66١3)1".‏ 
-١‏ مجلة الأحكام العدلية» ص”777. 


لحل 


الرجوع عن القسمة الرضائية وأحكامه الفقهية. .. د. عروة عكرمة صبري 


الطلب انامس الرموع سيب القن اطاسعباري الروية والشيرط. 
يرى جمهور الفقهاء من الحنفية7") والمالكية”' والشاذ فعية'" والحنابلة''' أنه في 
حال افخراط التشوع "له خيار الشرط لهاو كيان الروي “م فانسذا فكنه هن 


الرجوع عن القسمة. 
وقد استدل على الرأي السابق بأن القسمة الرضائية فيها معنى المبادلة لوجود 
المراضاة بين الجانبين» فيثبت فيها الخيار كما في البيع ؛ حيث يثبت للقسمة حكم 
البيع وإن كانت لم تتم بلفظ البيع أو التمليك؛ حيث يقوم التراضي مقامهما. 
ولا بد من الإشارة هنا إلى وجود خلاف بين أصحاب الرأي السابق في 
مشروعية خيار الرؤية وفي بعض المسائل الفرعية المتعلقة بالخيارين السابقين» إلا 
أن الذي يهمنا هنا إمكانية الرجوع عن القسمة عند اشتراط الخيارين قبلها. 


-١‏ الكاساني» بدائع الصنائ » جلا ص588» ابن عابدين» حاشية رد المحتار» ج؛ ص017. 
- القرافي» » شهاب الدين احمد بن إدريسء الذخيرة» تحقيق : مجموعة من المحققين» دا رالغرب الإسلامي» 
بيروت» ط(١).,‏ 5١5١اه-‏ -191945م, اج ه ص””. الدسوقي» حاشية الدسوقي» اج ص )65٠0١‏ عليش» 
منح الجليل» :5 ج؟ ص488) جلا ص7١‏ 7. 
3 للوردية دوع جَ هدو ص5١‏ 30 النووي» روضة الطالبين» اج ص //33 الشرواني» حاشية 


الشروانى ج١٠‏ ص ل 
خ- ابن كام اليه ج” ص55608. ابن مفلح» المبدعء ج4؟ ص2560 الرحيباني» مطالب أولي النهى. ج11 
ص .66١‏ 


ه- المقصود بخيار الشرط أن يشتري سلعة ويكون له الخيار بإرجاعها خلال ثلاثة أيام فأقل» انظر: الحصكفي» 
الدر المختار» اج ص 016. 
أما خيار الرؤية فهو أن يشتري سلعة لم يرهاء فيثبت له الخيار بالرجوع عند الرؤية تداركا عند ندمه على 
الشراء»ء انظر: الكاساني» بدائع الصنائع » جه ص597. 


ل 
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وقد تبنت مجلة الأحكام العدلية القول بالرجوع عن القسمة بسبب وجود 
خياري الشرط والرؤية قبل القسمة؛ حيث أشارت إلى ذلك في المواد رقم 
(69١1١65(0)1١١0)1(ه6١32)1.‏ 

المبحث الثالث: الرجوع عن القسمة عند ظهور حقوق متعلقة بالتركة. 
المطلب الأول: الرجوع بسبب ظهور دين على التركة. 

اختلف الفقهاء في حكم الرجوع عن القسمة حال ظهور ذَينْ على التركة 
على عدة آراء: 

أولا: يرى الحنفية”'' والمالكية”" والحنابلة في وجه عندهم”' أنه إذا ظهر دَيْن 
على التركة بعد القسمة فإنها تبطل» سواء استغرق الدين جميع التركة أم لم 
يستغرقها. 


وقد استثنى الحنفية من إبطال القسمة أربع حالات: 


أ إذا أبراً الدائع المدين اللتونى من الديع: 

ب - إذا أدى الورثة الدين من أموالهم الخاصة. 

ت- إذا تعهد الورثة سداد الدين من أموالهم الخاصة من غير التركة. 
ث- إذا كان في التركة ما يكفي لسداد الدين غير ما اقتسموه منها. 


-١‏ مجلة الأحكام العدلية؛ ص”777. 

5 الكاساني» بدائع الصنائع » ج72 ص 5٠١‏ الزيلعي» تبيين الحقائق» 0 ص 2717/١6‏ الطوري» تكملة البحر 
الرائق» ج86 ص17 الفتاوى الهندية» ج02 ص .١5١١‏ 

*“- الحطاب» مواهب الجليل» جه ص 7”50, عليشء منح الجليل» ج/ ص5 70 0700 الدرديرء أبو البركات 
حمل بن محمد» الشرح الكبيرء دار الفكر» بيروت» د.ط» د.دتء) ج57 ص6١‏ 6. ميارة» شرح ميارة» 
ج؟ ص17 . 

5- ابن قدامة» موفق الدين عبد الله بن أحمدء الكافي في فقه الإمام أحمدء دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط(١).‏ 1515ه-1564ام, ج؛ ص .550١‏ ابن مفلح» المبدعء ج86 ص1551. المرداوي» الإنصاف» ج1١‏ 
ص16 7. 
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وقد استثلى المالكية من الإبطال أن يدفع الدين من الورثة أو من غيرهم. 
وكذلك أن تكون العين المقسومة عيئًا أو مثليّا؛ حيث يرجع الدائن على الورثة 
عجن سي 
وقد استدل أصحاب الرأي السابق على قولهم بعدة أدلة منها: 

:١1[ قوله سبحانه وتعالى :(.+ «مرخ بعد وصية يوصين بها أو قو ميا‎ -١ 
التساء ]؛‎ 
وجه الدلالة من الآية السابقة أن الدين مقدم على الإرث سواء كان قليلا أو‎ 

يا 

-١‏ إن القسمة بيع للتركة قبل قضاء الدين» وهذا لا يصح”". 

*"- إن الدين يمنع صحة التصرف في التركة” . 

4- إن الدين إذا كان يستغرق جميع التركة» فإنه لا ملك للورثة فيهاء بل هي 
للغرماء لسداد ديونهم» ولأن من حق أصحاب الديون أخذ جميع التركة 
وليس من حق الورثة أخذ أي جزء منها إلا بعد مضاء ديون الميت”". 

ه- أما دليل الحنفية على استثناء الحالات السابقة» فهو أن حق الدائن لا يتعلق 
بعين التركة» بل بما يقضى به حقهء أيّا كان» ولا حاجة لفسخ القسمة؛ حيث 


5 (ه) 


.7"١ص الكاساني» بدائع الصنائع » ج/ا‎ -١ 

ع- ابن مفلح. المبدع » ج/ ص١‏ 14. 

3# المصدر نفسه» ج/ ص١‏ 14. 

- الكاساني» بدائع الصنائع » جلا ص 0١‏ الطوريء تكملة البحر الرائق» ج/ص7/6١.‏ 

ه- الزيلعيء تبيين الحقائق» جه ص7708.» العيني» محمود بن أحمدء البناية شرح الهداية» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط(١ا).‏ 15ه- ١٠56م‏ ج١١1اص08:)‏ 969 . 
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كد أما وليل الالكية على الاتعادة فين إمكاتية امضفاء الد بز سر بوم غير 

عن إلى بطل للدي 

ثانيا: يرى الشافعية في وجه عندهو”' بطلان القسمة في حال استغراق 
الدين للتركة» أما في حال عدم استغراق الدين» فإن القسمة تبطل في الجزء 
المستحق من التركة ولا تبطل في الباقي. 

واستثنى الشافعية من بطلان القسمة حالة سداد الدين من الورثة أو غيرهم 
فإن سداد الدين يمنع إبطال القسمة. 


وكان فر إيطال القسمة يا 0 لا في حق الدائنين 

ل 2 ظهور 
دين على التركة» أما في حال امتناع الورثة عن الوفاء بالدين فإن القسمة تبطل 
وتباع التركة في الدين. 


وقد استدلوا على رأيهم السابق بأن تعلق الدين بالتركة بعد القسمة, لا يمنع 
صحة التصرف فيها؛ لأنه تعلق بغير رضاهم؛ ولأنه لم يقع ضرر في حق أحدء 
وقالوا بأن القسمة هي إفراز حق أو بيع يصح قبل سداد الدين. 


.7١90 علي » منح الجليل» جلاص‎ -١ 
العمراني» » يحيى‎ 205٠١ الشيرازي» المهذب» ج؟ ص١١24 النووي» روضة الطالبين» ج1١ ص509.‎ -5 
.)١١ط بن أبي الخير» البيان في مذهب الإمام الشافعي» تحقيق: قاسم النوري» دار المنهاج. جدة»‎ 

1ه-000لامء اج ص١6١21‏ الرافعي» عبد الكريم بن محمد »)2 العزيز شرح الوجيز (الشرح 
الكبير)» تحقيق: علي معوض وعادل عبد الموجود. دار الكتب العلمية» بيروت» ط(١)./7٠١ا5١ه-‏ 
61م اج ص"27607 ابن الرفعة» أجمك بن محمد» كفاية النبية فى شرح التنية تحقيق: : معجدي 
باسلومء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١١)5:592١ه-4.‏ لام ج16 ص//7. 

7 الرافعى» الشرح الكبير» ج1١‏ ص "2067 النووي» روضة الطالبين» ج١١‏ ص9١25‏ 25 العمرانى» 
البيان» اج ص١6١‏ 2 ابن الرفعة» كفاية النبيه» ج18 ص 2737١‏ ذضرة 

5 ابن قدامة» الكافي» اج ص 2560١‏ 7 » شمس الدين بن قدامة» الشرح الكبير» » ج١١‏ ص 0١6١‏ كام 
ابن مفلح؛ المبدع » ج86 ص755. المرداوي» الإنصاف» ج١١‏ ص57 715. 
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أما دليلهم على القول ببطلان القسمة حال الامتناع عن سداد الدين» فهو أن 
الدين مقدم على الميراث» فلا بد من إبطال القسمة لنتمكن من سداد الدين قبل 


قسمة الميراث. 
المناقشة والترجيح: 

والذي يترجح في هذه المسألة القول بإبطال القسمة حال وجود دين على 
التركة؛ لأن تصرف الورثة بالتركة قبل قضاء الديون هو تصرف فى حق الغير؛ 
ولآن من شروط توويك اآلمال خلوة من الديخ المستغرق,. 
سداد الدين فعلذ أو وجوه :ضيانانث للسيدادة لآن الدين لا تعلق بالعيق السو 
لوجود من يضمن سداده» وهذا هو مقصد الدائن من مطالبته بنقض القسمة» 
فإذا تم السداد فلا حاجة لنقضها. 

أما ما قاله أصحاب الرأي الثاني من عدم فسخ القسمة حال عدم استغراق 
الدين للتركة» وكذلك ما قاله أصحاب الرأي الثالث من عدم بطلان القسمة 
تميناه: هزه إمكانية السداة الاين من الفركة | وغررهاء فاه ركرة يناك ساحة 
لإبطال القسمة لأن الهدف من إبطالها هو تحصيل الدين من التركة. 

والملاحظ هنا أن الآراء فى هذه المسألة متقاربة فى نتائجها فالحنفية ومن 
وافقهم يقولون بإبطال القسمة حال وجود الدين واستثنوا حالاات يمكن من 
خلالها أن يسد الدين» والآراء الأخرى يرون عدم الإبطال إلا إذا امتنع عن سداد 
الدين فيرون إبطالها ليتمكن من السدادء إلا أن ما ذكره الحنفية هو الأدق - والله 
أعلم- حماية لصاحب الدين؛ ولأن حقه مقدم على حق الوارث. 

وقد تبنت مجلة الأحكام العدلية في هذه المسألة قول الحنفية؛ حيث جاء 


١4ه‎ 
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في المادة )١١61(‏ ما نصه: (إذا ظهر دين على الميت بعد تقسيم التركة تفسخ 
القسمة, إلا إذا أدى الورثة الدين أو أبرأهم الدائنون منه» أو كان لميت مال آخر 
غير المقسوم وأوفى الدين منهء فعند ذلك لا تفسخ القسمة» 

اختلف الفقهاء في حكم الرجوع عن القسمة بسبب ظهور وصية على عدة 


آراء: 


00 


أولا: يرى الحنفية”" أنه لو ظهرت بعد القسمة وصية بحصة شائعة كالثلث 
أو الربع فإن القسمة تبطل» أما لو كانت الوصية مرسلة كألف درهم مثلا والتزم 
الورثة بتنفيذهاء وكان في التركة ما يكفي لذلك فإنها تصح. فإن لم تنفذ الوصية 
بطلت القسمة. 

وقد استدل على رأيهم السابق بأن الموصّى له شريك للورثة» فلو هلك من 
التركة شىء قبل القسمة» فإن ما يهلك يكون من الورثة والموصى له جميعًا. 

ولأن القسمة تمت دون علم الموصّى له ودون موافقته» فأشبه ما لو كان لهما 


أما دليلهم على التفرقة بين الوصية بالحصة الشائعة وغيرهاء فهو أن حق 
الموصى له بالحصة الشائعة كالثلث متعلق بعين التركة» فلا ينتقل إلى مال آخر 
إلا برضاهماء أما في الوصية المرسلة فإن حق الموصى له في المال» وليس في عين 
التركة. 
-١‏ مجلة الأحكام العدلية» ص6؟؟. 
5- الكاساني» بدائع الصنائع » جلا ص١‏ العيني» البناية» ج١١‏ ص458؛ الشلبي» أحمد بن محمد» 


حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» المطبعة الكبرى الأميرية» القاهرة. ط(١ا)‏ 7ه -184مء ج69 
ص 776 . 
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ثانيا: يرى المالكية''' إبطال القسمة حال ظهور موصى له بعدد أو جزء مشاع 

من التركة وذلك إذا كان المقسوم دالاكيييًا كدان أو حيزاة افاي أن اذا 
كان المقسوم مثليًا كالحبوب والدراهم والدنانير فإنه يتبع كل وارث بحصته فإن 
امتنعوا فسخت القسمة وأعطي الموصى له حصته من الوصية ثم تعاد القسمة. 


وكان دليلهم على التفرقة بين المال المثلي والقيمي» أن الرجوع في قسمة 
المال القيمي على الورثة يضر بالمقسوم له من حيث تبعيض حقه» أما المثلي فيمكن 
اقتطاعه من الورثة دون ضرر. 

ثالثا: يرى الشافعية”'' اختلاف الحكم في القسمة بناء على نوع الوصية» 
فإن كانت الوصية مرسلة فالأوجه عندهم عدم بطلان القسمة» وكذلك في حال 
أن كانت الوصية بالشائع كالثلثء» إلا إذا رفض الورثة تنفيذ الوصية فهنا تبطل 
القسمة ويرجع على الورثة لتنفيذها. 


أما لو كانت الوصية معينة فإن القسمة تبطل فى الجزء المستحق» أما الباقى 
فخلاف في المذهبء إلا إذا أخرج الورثة الوصية ودفعوها للموصّى له» فهنا 
تصح القسمة. 

وقد استدل على القول ببطلان القسمة فى الحالات السابقة بأن المقصود من 
القسمة تمييز الحقوق. وإذا ظهر الاستحقاق كان المستحق شريك كل واحد منهم 
-١‏ ابن عرفة» محمد بن محمد. المختصر الفقهي ؛ تحقيق: حافظ خير» مؤّسسة خلف الحبتور» دبي» ط(5)) 

ها اهم ة١١‏ ام جلا صغ585» الدردير» الشرح الكبينة ج” ص؟5 25١‏ لوي توصلدين 


عبد الباقي» شرح الزرقاني على مختصر خليل» صححه: عبد السلام أمين» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط١(١)5757”2اهم-_لء‏ مم » ج1 ص1717/8- -1ا18. 


- البغوي» الحسين بن مسعود. التهذيب في فقه الإمام الشافعي» تحقيق: علي معوض وعادل عبد 
الموجودء دار الكتب العلمية» بيروت» ط(١).‏ 8١51١ه-‏ -/1551امء جم ص 275١6‏ النووي» روضة 


الطالبين» ج١١‏ ص١٠5؛‏ الرافعي؛ الشرح الكبير» ج7١‏ ص007. العمرانيء البيان» ج7١‏ ص١16.‏ 
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رابعا: يرى الحنابلة”'" أن القسمة تصح إذا كانت الوصية بالمعين» وفي رواية 
في المذهب لا تصح القسمة بمقدار الوصية وتصح في الباقي. 

أما إذا كانت حصته مشاعًا فى حدود الثلث فإن القسمة تبطل» وفى وجه 
أنها تبطل في حد ود الثلث فقط» وأما الباقي فهناك وجهان في المذهب والصحيح 
القول بعدم البطلان. 
المناقشة والترجيح: 

والذي يترجح في هذه المسألة قول الحنفية بالتفرقة بين كون الوصية جزءًا 
شائعًا وبين كونها مرسلة» فتكون باطلة إذا كانت جزءًا شائعًا وتصح إذا كانت 
مرسلة إذا كان الورثة قد نفذوا الوصية» وذلك كون الوصية فى الحصة الشائعة 
متعلقة بعين التركة» وقد يصعب تنفيذ الوصية بالرجوع على الورثة بدون فسخ 
الاقتطاع من كل وارث على حدة. 

ار يع ل اي صر اليه 
الحاجة إلى فسخ القسمة. فر فيتحقق المقصود بحصول الموصى له على وصيته. 

أما الآراء الأخرى في المسألة» فإنها تتفق مع الرأي الأول من حيث عدم فسخ 
القسمة؛ حيث أمكن تنفيذ الوصية وحيث لا حاجة لفسخها ولكن معيار الحنفية 
قد يكون الأدق؛ لأنهم نظروا إلى طبيعة الوصية من حيث كونها حصة مشاعًا أو 
درماة: 

أما المالكية فقد نظروا إلى المثلي والقيمي من الأموال وهذا التقسيم له 
وجاهته» ولكن لو كان الاك ميقدامناي بين المثلي والقيمي ومقدار الوصية أكثر 


-١‏ 5 الديره بره مفلحء الفروع. ١١‏ ”6و ابر: مفلحء الممدعء» -8 ص 57 7. المر داوىء» الانصاف» 
شمس الدين بن رع » ج١١‏ ص555» ابن بدع» ج/ ص ي» الل 
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من المثلي في حدود الثلثء فإننا سنفسخ القسمة في المثلي لنتمكن من تحصيلها 
ولنعطي الوارث الذي اختص بالمثلي بدل ما دفعه لتنفيذ الوصية من المال القيمي. 

أما الشافعية فقد أعطوا حكمًا واحدًا للمرسل والشائع » وهناك فرق بينهما من 
حيث تحصيلهماء فالوصية بألف درهم يسهل تحصيلهاء ولكن الشائع كالثلث فإنها 
تشمل جميع التركة بمكوناتها المختلفة من الأموال المنقولة وغير المنقولة والمرغوب 
فيها وغيرهاء فعدم نقض القسمة في الشائع وأن يتبع صاحب الوصية الورثة 
قد لا يعطيه حقه الذي يريد» خاصة إذا حصل تفاوت في نوع المال المقسوم لكل 
واوه: 

أما مجلة الأحكام العدلية فلم تنص على هذه المسألة» فيكون المعتمد هو 
مذهب الحنفية» وقد ورد في شرح مجلة الأحكام العدلية ما يوّكد ذلك؛ حيث 
جاء في شرح المادة )١151(‏ من المجلة أنه إذا ظهر بعد القسمة أن الموصي قد 
أوصى بألف مرسلة فيجب فسخ القسمة مالم يوّْدٌ الورثة الموصى به للموصى له 
في تلك الحالة تفسخ القسمة؛ لأن حق الموصّى له يتعلق بالمالية فقط» ولا يتعلق 
بعين التركة. 

كذلك إذا ظهر الموصّى له بجزء شائع من التركة كثلثها أو ربعها فتفسخ 
القسمة أيضًاء وفي هذه الحال ليس للورثة أن يقولوا: إننا نودي الموصى بهء ولا 
نفسخ القسمة؛ لأن حق الموصى له في جزء شائع وحق في عين التركة”"". 
المطلب الثالث: الرجوع عن القسمة بسبب ظهور وارث لم يشترك في 
القسمة. 

اختلف الفقهاء في مسألة الرجوع عن القسمة بسبب ظهور وارث بعد 
القسمة على رايث: 
-١‏ حيدرهء دررالحكامء جا ص177. 
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أولا: يرى الحنفية”" والشافعية”" أنه في حال ظهور وارث لم يكن قد شارك 
فى القسمة فإن القسمة تبطل. 

وذهب الحنفية إلى إمكانية تصحيح القسمة من خلال إعطاء المستحق حقه 
يوضناة» لآن له حنا سععلنا بعين النركة» ماخرشق[ إلى هال اخرلا برعناهها: 

وقد استدل على بطلان القسمة» بأن القسمة تمت دون موافقة الشريك. ولأن 
حق الوارث في عين التركة. 

ثانيا: يرى المالكية”" التفريق بين قسمة القيميات والمثليات» فقالوا بأن القسمة 
ترد فى القيميات وذلك لتفاوت الأغراضء أما فى المثليات والنقود خاصة. فإنه 
لا ترد القسمة ويكفي أن يرجع المستحق على كل واحد من المتقاسمين بما أخذه 

ثالثا: يرى الحنابلة' '' عد م بطلان القسمة حال ظهور وارث بعدهاء إنما يرجع 
على الورثة الآخرين بقسطه. 
المناقشة والترجيح: 

والذي يترجح في هذه المسألة القول ببطلان القسمة حال ظهور وارث 
بعدهاء وذلك لأن القسمة قد تمت في ملك الغير وهي حصة الوارث الذي لم 
يدخل فى القسمة. 


- ابن عابدين» حاشية رد المحتار» ج16 ص75772, الشلبي» حاشية الشلبي» 9 ص 75 73. الفتاوى الهندية» 
جه صضص١١7.‏ 

؟:- القليوبي» حاشية القليوبي» اج" ص 21٠١‏ الهيتمي» تحفة المحتاج» جه ص4 .17١‏ 

7 القرافي» الخيرة» جم ص 25١١‏ ,3 الحطاب» مواهب الجليل» ج90 ص 255١‏ ابن عرفة» المختصر 
الفقهي» ج/ااص485» ميارة» شرح ميارة » اجا ص17 . 

- ابن قدامة» المغني» اج ص 2577١‏ شمس الدين بن قدامة» الشرح الكبير» اج ص 265١‏ المرداوي» 
الإنصاف» ج09 ص١ .١١‏ 


الرجوع عن القسمة الرضائية وأحكامه الفقهية. .. د. عروة عكرمة صبري 


أما القول بالرجوع على الورثة الآخرين فيجاب عنه بأن الوارث له حق 
في عين التركة والرجوع على الورثة قد لا يحصل فيه الوارث على ما يريده 
من التركة خاصة فى الأموال القيمية» وأنه قد يتعذر تحصيل حق الوارث بسبب 
التصرف فى العين المقسومة. 

أما إن أمكن إعطاء الوارث لحصته من الورثة الآخرين» دون أن ينتقص منه 

أما التفرقة بين المال القيمي والمثلي» فله وجاهته. ولكنه قد لا يعطي الوارث 
ما يريد من التركة في الأموال المثلية فقد تكون له رغبة في نوع معين من الأموال 
المثلية وهذا النوع قد استآثر به بعض الورثة» فإذا أخذ منهم حصته وأدى ذلك 
إلى إنقاص حصصهم فإنهم سيعودون على الورثة الآخرين فنحتاج هنا إلى فسخ 
القسمة. 

وقد ورد في شرح مجلة الأحكام العدلية للمادة )١1١51(‏ مايدل على عد 
ظهور الوارث بعد تقسيم التركة من حالات فسخ القسمة» وذلك لأن حق الوارث 
الظاهر يتعلق فى عين التركة» ولا يجوز نقل حقه إلى مال آخر إلا برضائه”"' . 


المقصود بالاستحقاق ظهور كون الشيء حقا واجبًا للغير” وعرّف بأنه رفع 
ملك شيء بثبوت ملك قبله' ". 


ولمناقشة موضوع الرجوع عن القسمة بعد ظهور الاستحقاق. فإنه لا بد من 
معالجة أكثر من صورة من صور الاستحقاق أبينها في الفرعين الآتيين: 
-١‏ حيدر» درر الحكام» اج57ص70111١1١.‏ 


5- ابن عابدين» حاشية رد المحتار» جه صض١19.‏ 
7 النفراوي» الفواكه الدوانيى» اج ص5١١7.‏ 


مجلة جامعة الوصل - (؟5) - يونيو ٠١7١‏ 1 عونل - (62) عندذا - ل نالالام 


الفرع الأول: ظهور الاستحقاق بعد القسمة» وكان جزءًا مشاعًا في جميع 
حصص الشركاء. 

فقد اختلف الفقهاء فى هذه المسألة على عدة آراء: 

أولا: يرى الحنفية”") رضن 5" والحنابلة”" بطلان القسمة حال ظهور 

وقد استدل على القول بالبطلان بأن معنى الإفراز والتمبيز لم يتحقق مع بقاء 
نصيب البعض ذ في الكل» ولو بقيت لتضرر المستحق بتفرق نصيبه في الأنصباء؛ 
ولأن القسمة تمت من غير حضور الشريك ولا إذنه» فأشبه مالو كان شريك يعلمانه 
فاقتسما دونه. 

ثانيا: يرى الشافعية في قول عندهم”' والحنابلة في وجه”' بطلان القسمة 
في الجزء المستحق فقط وصحتها في الباقي. 


وقد استدلوا على قولهم بالتفرقة بأن كل واحد منهما يأخذ مثل ما يأخذه من 
الآخر ويصير مع كل واحد قدر حقه» فأشبه ما لو كان المستحق معيئًا في نصيبهما 
ما كاناء وقد بنى الرأي السابق على القول بصحة تفريق الصفقة. 


.5١١ضص الزيلعي» تبيين الحقائق» ج ه ص77/5., الحصكفيء الد رالمختار» ج1‎ -١ 

- الشيرازيء المهذب» ج” ص ».6١١‏ البغويء التهذيب» ج8 ص .1١5‏ 

و3 ابن مفلح, المبدع » ج8 ص 5550» البهوتي» كشاف القناع » ج1 ص 1585. 

غ- الرافعي» الشرح الكبير» » ج١١‏ ص5055., الرملي » نهاية المحتاج »؛ ج86 ص١111.‏ 

6- شمس الدين بن قدامة» الشرح الكبير» ج١١‏ ص015. المرداويء الإنصاف». ج١١‏ ص١75.‏ 


درا 


الرجوع عن القسمة الرضائية وأحكامه الفقهية. .. د. عروة عكرمة صبري 


ثالثا: يرى المالكية'') صحة القسمة وعدم نقضهاء ويتبع المستحق كل وارث 
بقدر حقه» واستدلوا على 00 بعدام الحاجة إلى نقض القسمة» مع إمكانية 


المناقشة والترجيح: 


والذي يترجح بعد النظر في الآراء السابقة القول بنقض القسمة حال ظهور 
مستحق في جزء شائع في التركة؛ وذلك لأن صاحب الحق يقدم على الوارث» 
وأن القسمة قد جرت في غير نصيب الوارث. 


أما القول بالرجوع على الوارث وعدم نقض القسمة فيجاب عنه بأن هذا 
قد يؤثر على حصة المستحق أو حصة الوارث خاصة فى الأموال القيمية» بل إنه 
قد يضر بهم؛ فلو كان له حصة شائعة بمقدار الربع مثلاء وكانت المقسوم قطعة 
أرض مفرقة» فإن اختار الحصول على الأرضء فإن اقتطاع الحصة الشائعة يمكن 
أن يضر بالمقسوم لهمء ويمكن أن لا ي: يتحقق له نفع بالقطع الصغيرة ة المقتطعة. وإن 
كان الاختيار بالحصول على القيمة» فيكون في ذلك حرمان له من الحصول على 
الأرض والتي يرغب بها في الغالب خاصة إذا كانت في موقع بميز» فيكون فسخ 
القبهة وهرو اه عن به [ر لا قل الورقة مكنا للد نبو الا نضنات. 


ل ل ل ط أن 


بد القسمة بعالت القسمة ولك 1 ور ممت له دقان من اللنسرء 


-١‏ ميارة» شرح ميارة» ج7١‏ ص50» عليشء منح الجليل» ج7, ص5 270 ولا بد من الإشارة هنا إلى أنه ورد 
في مواهب الجليل للحطاب؛ ج ه ص5:59" عبارة (وإذا وقع الاستحقاق في شائع ينقض القسمة» واتبع 
المستحق كل وارث» وأظن أن هذا خطأ مطبعي في الكتاب وليس رايا مخالفا؛ لأن السياق لا يدل على 
نقض القسمة -والله أعلم-. 


مجلة جامعة الوصل - (؟5) - يونيو ٠١7١‏ 1 عونل - (62) عندذا - ل نالالام 


كنصف أو ثلثه بطلت القسمة» ويلزم تكرار تقسيم المقسوم)”"'. 
الفرع الثاني: ظهور الاستحقاق بعد القسمة في حصة أحد الشركاء. 
اختلف الفقهاء فى هذه المسألة على عدة آراء: 


أولا: يرى الحنفية”" أنه في حال ظهور مستحق بعد القسمة» وكان الاستحقاق 
جزءًا معيئًا أو مشاعًا في حصة أحد الشركاء فإن القسمة تصحء ويكون الخيار 
للمستحق بين التمسك بباقيى حصته بعد الاستحقاق فلا يرجع على شركائه 
بشيء» وبين رينوعة تبريكا قينا فى ودش كانه بصع من ابض ولا 


وكان دليلهم على الرأي السابق أن الإفراز لا يتضرر ولا يبطل باستحقاق جزء 
شائع في نصيب أحد الشركاء؛ لأنه يؤدي إلى الشيوع في حصص بقية الشركاء» 
ولذلك تجوز القسمة ابتداءً ببقاء جزء شائع مستحق في حصة أحد الشركاء. فإذا 
جازت ابتداء فلا تبطل إذا ظهر في نصيب أحد الشركاء بعد القسمة. 

ثانيا: يرى المالكية”" أن الاستحقاق إن كان جزءًا معيئًا أو مشاعًا في حصة 
أحد الشركاءء فإنه ينظر فيه» فإن كان مقداره أكثر من النصف فإن القسمة تبطل 
وترجع الشركة كما كانت» ولا خيار لهما. 


أما إن كان المستحق يبلغ النصف أو الثلثء» فإنه يكون للمستحق منه الخيار إن 


.7١7ص مجلة الأحكام العدلية»‎ -١ 

؟- الحصكفيء الدر المختار» ج” ص355» داماد أفندي» عبد الرحمن بن محمد» مجمع الأنهر في شرح 
ملتقى الأبحرء دار إحياء التراث العربي» بيروت» د.ط» د.ت» ج؟ ص4908. العينيء البناية» ج١١‏ 
ص2)5057 405. 

3 الحطاب» مواهب الجليل» ج02 ص 27:3 الخرشي» شرح الخرشي » ج11 ص198١2‏ الزرقاني» شرح 
الزرقاني على خليل» ج” ص77/6. 


الرجوع عن القسمة الرضائية وأحكامه الفقهية. .. د. عروة عكرمة صبري 


بقدر ما يخصه هو فيما استحق منه. 


أما إن بلغ المستحق من النصيب الربع فأقل» فإن القسمة لا تبطل ولا خيار 
لهما. 

ثالثا: يرى أبو يوسف من الحنفية”' والشافعية في المفتى به'" والحنابلة”" 
إبطال القسمة حال ظهور استحقاق بعد القسمة في حصة أحد الشركاء» وقد 
ذهب أبو يوسف إلى عدم نقض القسمة حال كون الاستحقاق جزءًا معيًا في 
خحضة أحد الشركاء. 


وكان دليلهم على إبطال القسمة أنه بظهور الاستحقاق في جزء شائع في 
حصة أحد الشركاء يتبين أن هناك شريكا ثالئًا في المال المقسوم؛ والقسمة دون 
رضاه قسمة باطلة؛ لآن الشيوع في حصة أحد الشركاء سيؤدي إلى الشيوع في 
الحصص الباقية؛ ولأنه لا بد من تعديل الحصص مرة أخرى لتعويض من فقد 
جزءًا من حصته بسبب الاستحقاق» وهذا لا يختلف عن ظهور الاستحقاق في 
جزء شائع في المال المقسوم جميعه» فيؤدي إلى نقض القسمة. 

ولآن كل متقاسم لم يصل إلى حقه؛ ولآن مقصود القسمة لم يتحقق وهو تمييز 
الأنصباء بعضها عن بعض لبقاء الشيوع في النصيب الذي ظهر فيه الاستحقاق 
بمجرد ظهوره في النصيب الآخر برجوع المستحق منه فيه بحصته ما استحق 

رابعا: يرى الشافعية في قول”' أن القسمة تبطل في البعض المستحق وتصح 
في الباقي» مع ثبوت الخيار للمتقاسمين. 


0 ا الأنهرء ا دعم‎ -١ 


5 


مجلة جامعة الوصل - (55) - يونيو ٠١7١‏ 1 عونل - (62) عندذا - ل نالالام 


المناقشة والترجيح: 

رد على القول ببطلان القسمة بأنه لا قياس بين الاستحقاق في جزء شائع 
في حصة من الحخصص وبين الاستحقاق في جزء شائع في الخصص جميعًا؛ لأن 
الاستحقاق إذا كان في جزء شائع في جميع الحخصصء فإنه سيؤدي بعد القسمة 
إلى الإضرار بصاحب الاستحقاق؛ لأن حصته ستكون قسمين أو أكثر حسب 
عدد الحصص إذا أخذ حقه من كل حصة:؛ ووقوع الضرر لأحد الشركاء نتيجة 
القسمة يبطلها. 

أما إذا كان الاستحقاق في جزء شائع في حصة أحد الشركاء فإنه لا يؤدي 
إلى تجزئة حصة صاحب الاستحقاق» ولكن تجمع حصته في جزء واحد وليس 
في ذلك ضرر عليه فلا تنقض القسمة""'. 

والذي يترجح في هذه المسالة» ما تم ترجيحه في الفرع السابق من القول 
ببطلان القسمة حال ظهور استحقاق شائع في جميع التركة أو في حصة أحد 
الشركاء؛ حيث إن النقص في حصة أحد الشركاء يلزم منه إعادة القسمة 
لتعويضه عما دفعه لصاحب الاستحقاق . 

أما بالنسبة إلى من قال بصحة القسمة على اعتبار عدم وجود ضرر على 
صاحب الاستحقاق فيجاب عنه أن الضرر واقع على المقسوم له والذي أعطى 
من حصته المستحقة لصاحبه؛ لكون الحصة المستحقة جمعت في جزء واحد فهذا 
فيه مصلحة لصاحب الاستحقاق» ولكن من أعطى الحصة تضرر ورجوعه على 
الشركاء قد لا يفي بالتعويض الكافي . 

أما مجلة الأحكام العدلية فقد نصت في المادة )١١75(‏ على أنه «إذا ظهر 
مستحق لمقدار معين في حصة أو جزء شائع منها فيكون صاحب تلك الخصة 


-١‏ العيني» البناية» ج١١‏ ص555. 


الرجوع عن القسمة الرضائية وأحكامه الفقهية. .. د. عروة عكرمة صبري 


مخيرًا إن شاء فسخ القسمة وإن شاء لا يفسخها ورجع بمقدار نقصان حصته على 
صاحب الخصة الأخرى)”. 
الخاتمة 
في ختام هذا البحث فإنه يمكن التوصل إلى عدد من النتائج أبينها في النقاط 

الآتية: 

-١‏ ترجصٌ لدى الباحث في تكييف القسمة الرضائية على أنها إفراز في الأموال 
المثلية كالدراهم والدنانير» وبيع في الأموال القيمية كالمواشي والعقارات 
المتفاوتة؛ حيث إنها تقيم قبل القسمة ويأخذ الشريك حصته بدلا عن حصة 
أخرى فتحمل صورة البيع وتأخك: احكادة. 

-١‏ تعد القسمة الرضائية من العقود اللازمة عند قسمة الأعيان» فالأصل فيها 
عدم الرجوع بعد تمامها والاتفاق عليهاء ويتأكد عدم الرجوع عند قبض 
العين المقسومة. 

'- هناك عدة حالات يمكن الرجوع فيها عن القسمة الرضائية وذلك بسبب 
على ذلكء كما يمكن الرجوع عند وجود خطأ مثبت أو مقر به وكذلك 
يمكن الرجوع عند وجود غبن في تقييم العين المقسومة» وكذلك عند ظهور 
عيب فيهاء وفى حال اشتراط خيارَي الرؤية والشرط أو أحدهما وأراد أحد 

4- يثبت في الحالات السابقة الحق لأحد المتقاسمين الرجوع » ولا يترتب على 
ذلك بطلان القسمة إلا إذا تمت المطالبة بذلك» وتكون القسمة صحيحة قبل 


.؟1١١ص مجلة الأحكام العدلية»‎ -١ 


مجلة جامعة الوصل - (؟5) - يونيو ٠١7١‏ 1 عونل - (62) عندذا - ل نالالام 


المطالبة بالنتقضء ويستثنى من ذلك حالة الغبن الفاحش عند كون القسمة في 
صورتي التعديل والإفراز؛ حيث إن التعديل والإفراز يبنيان على المعادلة 
وهي غير متحققة مع الغبن الفاحش. 

في حالة ظهور دين أو وصية أو وارث أو استحقاق في التركة ويكون هذا 
الرجوع بسبب بطلان القسمة على الأرجح» ويستثنى من ذلك الحالات التي 
يمكن أن يسد فيها الدين أو تنفذ الوصية بما لا يؤثر على حقوق المتقاسمين أو 
صاحبب الدية أو الوصية: 


م يثبت الرجوع عن القسمة عند ظهور حقوق متعلقة بالتركة» وذلك كما 


- وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين- 


الرجوع عن القسمة الرضائية وأحكامه الفقهية. .. د. عروة عكرمة صبري 


قائمة المصادر والمراجع 


القرآنالكريم. 


الإسنويء جمال الدين عبد الرحيمء المهمات في شرح الروضة والرافعي» اعتنى به: أحمد 
الدمياطى» مركز التراث الثقافى المغربى» الدار البيضاء» دار ابن حزمء بيروت» ط(١).‏ 
اه-9١٠10م.‏ 


. الأنصاري» زكريا بن محمدء أسنى المطالب في شرح روض الطالبء دار الكتاب 
الإسلامىء, القاهرة. د.ط» د.ءت. 
عبد الموجود» دار الكتب العلمية» بيروت» ط(١15182)1ه-199م.‏ 


٠.‏ البهوتي» منصور بن يونس» كشاف القناع عن متن الإقناع » دار الكتاب العلمية» بيروت» 


دء.ط دءت. 


٠.‏ التسولي» علي بن عبد السلام» البهجة في شرح التحفة» ضبطه وصححه: محمد عبد 
القادر شاهين »2 دار الكتاب العلمية» بيروت» ط(١).‏ 1ه-1158م. 


٠.‏ الحصكفيء. محمد علاء الدين» الدر المختار في شرح تنوير الأبصارء دار الفكر»ء بيروت» 
ط(؟). 155ه-1155م. 


يوي الحطاب » محمد بن محمد» مواهب الجليلء دار الفكر» بيروت» ط(7). 1517ه-1195م. 


©" حيدر» علي» درر الحكام في شرح مجلة الأحكام» تعريب: فهمي ا حسيني » دار الجيل» 
بيروت» ط(١)),‏ ١15ه-1١9ؤ9ام.‏ 


٠‏ الخرشيء. محمد بن عبد الله» شرح الخرشي على مختصر خليل»؛ دار الفكرء بيروت» 


د.ط»ءد.ء.ت. 
داماد أفندي» عبد الرحمن بن محمدء مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» دار إحياء 
التراث العربى» بيروت» د.ط د.ء.ت. 


الدرديرء أحمد بن محمدء الشرح الصغير على أقرب المسالكء دار المعارف» القاهرة» 


دءط اخكاهمة * 


مجلة جامعة الوصل - (59) - يونيو ٠١7١‏ 1 عونل - (62) عندذا - ل نالالام 


٠.‏ الدردير» أحمد بن محمدء الشرح الكبير» دار الفكرء بيروت» د.ط» د.ت. 


دسوقي» محمد بن أحمد» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» دار الفكرء بيروت» د.طء 


د.ث. 


٠‏ الرافعي» عبد الكريم محمد. فتح العزيز شرح الوجيز (الشرح الكبير)» تحقيق: علي 
معوض وعادل عبد الموجود. دار الكتب العلمية» بيروت» ط(١)ء‏ /1511ه-1990م. 


٠.‏ الرحيبانى» مصطفى بن سعد» مطالب أولى الكو » المكتي الإسلامى. بيروت» ط(؟). 
06ه-11515م. 


ابن رشدء أبو الوليد محمد بن أحمدء بداية المجتهد ونهاية المقتصد, دار الحديثء القاهرة» 
د.طء 6 اه-:١٠15م.‏ 


ابن الرفعة» أحمد بن محمدء كفاية النبيه في شرح التنبيه» تحقيق: مجدي باسلوم» دار 
الكنب العلمية» بيروت» ط(١).‏ 8إه-4. م 


٠.‏ الرملي» شمس الدين محمدء نهاية المحتاج» ذاو الفكر»بيروت»؛ دءطء 14ه-1185م. 


السلام أمين» دار الكتب العلمية» بيروت» ط(١):1577ه-7١10م.‏ 


الزيلعيء» عثمان بن عليء تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» المطبعة الكبرى الأميرية» 
القاهرة. ط(١)ء‏ 1731ه-1815م. 


»ه السرخسىء محمد بن أحمدء المبسوط. دار المعرفة» بيروت» د.ط» 1515١ه-1997.‏ 

.)١(ط الشريسى: متحييك وم مك الخطيب. مغني المحتاج» دأو الكش العلمية» بيروت»‎ ٠. 
6ه-1155م.‎ 

٠.‏ الشرواني» عبد الحميد» حاشية الشرواني على تحفة المحتاج» المكتبة التجارية» القاهرة» 
دء.طء /1701ه/1171 م. 


٠‏ الشلبى» أحمد بن محمدء حاشية الشلبى على تبيين الحقائق» المطبعة الكبرئ الأميرية» 
القاهرة. ط(ا١).‏ 131ه-1815م. 
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٠.‏ الشيرازي» إبراهيم بن علي» المهذب,. دار الكتب العلمية» بير وت» د.ط د.ء.ت. 


٠.‏ الطوري». محمد بن حسين» تكملة البحر الرائق» دار الكتاب الإسلامفى» بيروث: ط(؟), 


د.ث. 


ي ابن عابدين » معحمد أميخ + حاشية رد المحتار» دار الفكر» بيروت» ط(؟) ١ه‏ 
5ام. 


. ابن عرفة» محمد بن محمد, المختصر الفقهي» تحقيق: حافظ خير» مؤسسة خلف الحبتور» 
دبي » ط(؟). 0 1ه-5١١5م.‏ 


.م19834-ه١1504 عليش» محمد بن أحمد» منح الجليل» دار الفكر» بيروت» د.ط»ء‎ ٠. 


العمراني» يحيى بن أبي الخيرء البيان في مذهب الإمام الشافعي» تحقيق: قاسم النوري» 
دار المنهاج, جدة» ط١).‏ ١5اه-١٠٠١5م.‏ 


العيني» محمود بن أحمدء البناية شرح الهداية» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١١)»:‏ 
15ه-١٠٠56م.‏ 


هع الفتاوى الهندية» دار الفكر» بيروت» ط(؟). ه-0ا186م. 


٠.‏ ابن قدامة» شمس الدين عبد الرحمن بن محمدء الشرح الكبير على متن المقنع » دار 
الكتاب العربى» القاهرة. د.ط»ءد.ء.ت. 


-ه١88.ط.د ابن قدامة» موفق الدين عبد الله بن أحمدء المغنى» مكتبة القاهرة» القاهرة»‎ ٠. 
1ام.‎ 


يو القرافى» أحمد بن إدريسء الذخيرة» تحقيق: مجموعة من المحققين» دار الغرب الإسلامى» 
بيروت» ط(١).‏ 14 ه-1115م. 


القليوبي» أحمد بن سلامة» حاشية القليوبي على شرح المحلي للمنهاج» دار الفكرء 


بيروت» د.طء 6ه-1196م. 


٠‏ الكاساني» علاء الدين اوبكر بن مسعوة بدائع الصنائع » دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط(5؟). 155ه-1185م. 
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٠.‏ الماوردي» علي بن محمد الحاوي الكبير» تحقيق: على معوض وعادل عبد الموجود» دار 
الكتب العلمية» بيروت» طر١)ء.‏ 6ه-11191م. 


٠.‏ مجلة الأحكام العدلية» تحقيق: بحيب هواوينى» كارخانة تجارة كتب» كراتشى» د.طء 
د.ءث. 
. المرداوي»علاء الدين علي بن سليمان» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. دار إحياء 


التراث العربى» بيروت» ط(؟). .نت 


٠.‏ ابن مفلح» برهان الدين إبراهيم بن محمد. المبدع في شرح المقنع , دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط١١).‏ 1ه-/15150م. 


٠.‏ ابن مفلح» شمس الدين محمد, الفروع » تحقيق: عبد الله التركي» مؤّسسة الرسالة» بيروت» 
ط١).‏ 184ه-5١٠5م.‏ 


ابن منظورء جمال الدين محمد بن مكرم» لسان العرب» دار صادر» بيروت» ط١؟).‏ 
14ه-11515م. 


الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف الكويتية» الكويت» ط(١)515١ه-19960م.‏ 
ل ميارة» محمد بن أحمد» شرح ميارة لتحفة الحكام» دار المعرفة» بيروت» د.ط» د.ت. 


النفراويء أحمد بن غانم» الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» دار الفكر 
بيروت» د.طء 6ه-1190م. 


٠.‏ النووي» يحيى بن شرف» روضة الطالبين وعمدة المفتين» تحقيق: زهير الشاويشء المكتب 
الإسلامي. بيروت» ط(5), 115ه-1941م. 


الهيتمي» أحمد بن محمد بن علي بن حجرء تحفة المحتاج في شرح المنهاج» المكتبة 
التجارية» القاهرة» د.طء» /161ه-161717م. 
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:ودع ورعرع 04 


.(موءن0 برامط) محامك>ا-ام موءن1-0ام 


-621) ,(عأطوعث (مذأ) ,رطتأاوغدل/طا-ام ومكث ,(10آ.لا) لدسصمخطنلا مطا ولإلاة]22 بانةدصك-ام 
. (آمقادا-اىم طةغ>ا-اىم ,05 :هء 


-412/ طأ) رطولادل اام طعقطك طدلإدمذأ8 -1ا4 ,(2000) لدسطمى دصطا لنامصسقطدالا باتمبوكدام 
(طهلاإلاتص|ا-اث طبغر»ا-اى :خوماع8) ,(علط 


اعل:4.لع ,(عأطوعكث صذأ) ,طععطغطوغع-ام ,(1997) ل0ناه'كقم صطا مأعون!]-اى ,التاخطع 83 1م 
.(طولالإنص|ا-اثم ربكا -اى نحا تغختاماع8) ,لمانالا أاث لم3 لناهزبصح/!-ام لام 


ختماع8) ,(عأطوعثم مأ) ,ج*5مأ0-ام عوطادت>ا ,(ما.لا) دناصلاملا مطا “تامكمقلا ,اخقطح8-ام 
.(طهلالإتصس|ا-اى طنغب>كا-ام نحا 


لتسصصسةطن لالط جععطق>ا-ام طعحطك-اخم ,(ما.لا) لحصطم غخة اق 83 -ا4 ناطث 41-0301 
.لماع -اى :نما تختصاع8) ,لع تطوعم مأ) راوععام 


-اثم طوعءوث داحم عاطعح5-ام طعقطك-اث ,(نا.لا) لدسطكى غ6ة اق ح8 -اى ناطذى 03:01]-1م 
.كع حخ*ولا-ام 05 :معأاج6) ,(عأطوعءكث مأ) ب األةكدلة 


-ا4 413 1نناه5دناما-ا4 6ولإأطعة ,(0ا.لا) طوكوعءكم صطا 0ومسصقطنالا ,آوناه5دناما-ام 
.ما اع-اى عنما تختماع8) ,(عأطوعم صأ) ناطح>ا- لم طعوطك 


03 تخوعاع8) ,(عأطوءكم مأ) ,اآادل-لم طمولاة ,(1989) لدصسطظ صطا لحتصسهصسقخطنلا رطوععءام 
(ماع-ام 


-اططعقطك5 عع غوصسسصسعطنل/ة-ام ,(2009)مععطحه-ام لطم مععل1-ام أهددخز ,اللادمذا- ام 
2ط ادةاط1323) ,(ءأط و4 صذ) ,راغ دلإاماما-ام لدمسحطكم .لع رعق -ام دللا طدل جه 
.(مدولا مطاعهما تختماع8 باطأعطعقل/طا-اى 11دووطعاى طغدءنا! -ام 


-لم طعمطكد دجمعج* 42-ام طغوع ,(1997) لدسصسقطنلطا مععءج>ا-ام لطم 1 *ع85-ام 
لحث اء80 لصة لتنحت * ولط أاث .لط ,(عأتطوعكث م) ,معءطمكا-ام طعوطك -اىم)دءءزد/لا 
.(طولالإتص|١-اث‏ طبغب>ا-ام عنما تغنماع8) ,رلنه ودلا -ام 


مأ) ,طوغطب! -الم طعوطك عع طوزطج8 -لم ,(1998) منةادك-ا4 لطثى صطا أاث ,1اهمه1350 ام 
-|ا-ام طبغنكا|-ام ع0 تختعاع8) ,مععطوطك عمع81-030 لطم لوسصسقطن لا.لط ,(عتطوعءم 
.(طفلالاامط 


اع -اى عتما تخنماع8) ,(عتأطوعكث مغ) ,(1897) .طدبالإتلم أ نا-ام 6صةغدع -ام 


طعقطك [1أول-ام طعطاوتقجل/ا ,(1978) مقصطحها-اخم لطث صطا لدتصدصسخطنلا بطوعغحلا-ام 
.مااع -اى عنما تغخنماع8) ,(عتطوعم صذ) .اأاقطكا ,ددكوغطل انلز 


ب(عأطوعم صأ) ضةغطان/طا-ام عناما-ام ,(1992).معع310 'قاى4 لتسصسقخطنلة بكواوحجل ا -ام - 
.مااع -الىم مما :خنماء8) 


رح 
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-ام مسهص! -اى طحططعغح لطا ع موؤلاج31-8م ,(2000) عندطا-اثم عطثى مطا ولإطهلا بامةعمصا-ام ‏ © 
(لقطمع لطا-اث عةصا:ئطدللع1) (عأطوءث صذأ) ركاهلا -اىم ممع035.لط ,ا”أأقطدك 


ب(عتطوعم صأ) ,ع*تصوك-ل4 830651 ,(1986) لنه'دقلطا صطا عاط وطق بآصودكة»|-ا/م © 
.لط ولالإتص|ا-اى طنغب>كا-اىم عهةما تغخوماع8)) 


خط انا/طا داحم اطدعقطكا-اثم طعحطك ,(ما.لطا) طداانلطم صطا لحتسمصسقخطنة بأطوعموط>ا-ام © 
.ماع -اى عتما تختماعظ8) ,لع أطوعكة مأ) .لاوطا 


-اثم متلا طعزةا-ام غ115 8/332 عع عوكص|-اى ,(نا.لا)مقصاعابك مط اث ,آنحةل:421-1/3 © 
.(1ط2م 4 -اثم طغةهنا! -اى دخ6ةلإطا عهما تختماع8) ,(عأطوعك من) كةاتطكا 


.لع ,لعأطوعم صل) وععطق>ا-ام ايحةلا-ا3 ,(1999) لدصسهمخطنلا مطا أاث ,العدححة/ة-ام/4 © 
.(طهلالا أ |ا-اى طنغبكا-اىم عتم تختماع8) ,ناه زد ل/طا-اى لطثم اعل3 لصخ لدنلرن * هلا أام 


:أ للالك>ا-ام) ,(عءأطوءم صأ) ,(2007) قلاع أقنلانكا-اثم طولالإعطوأ -ام طق'ناهمدرج/-1ام4 © 
.(طولاء1 ناكا - ام أو تححك-ام غ1/3233ا 


بلعتطوعظم صأ) برامةنادما-ام طعاة بترو -ام ,(1995) ممتعصنط6 صطا لتسطظ باآححةء 36ل ا-ام © 
.مااع -لى عنما :خنماع8) 


-اىم عععطن2 .لط ,مععطألة 1 -ا4 8303 ,(1991) #وعقطك نطا ملإطولا باندحةىدلا-ام4 © 
.(امقادا-اىم طوعات/طا-ام تختاءأع8) ,(عأطوعءم مأ) رحادوععنتتوطك 


مأ) ,5ام]ألء 6ه منامء6 4 .لع ,طوععطكاقطما-|م ,(1994)د5ععم:ل!١‏ دطا لوماطكم ,4721-0231 © 
.(اصةاذا-لى طعوط6 -ام عنما تختماع8) ,(عتطوم 


-وعث صأ) ,زةغطن/طا-اث +دلإحطألا ,(1984) عقططك-اث الث صطا لدصسمقخطنلا باامحه-ام4 © 
.(ماأع-اخى 05 :خومزع8) ,(عزأط 


ر(ءأطوعكث مأ) بقطنلا-اث أانا طعلةغ8/3 ,(1994) كبالإن 41-5 3]15غدنالا ,آمةقطأدطنه-ام4 © 
.(صقادا-اث طوعاح لا -ا3 :دناء031035]) 


ختاءاع8) ,لع أطوعءة (١مذ)‏ ,غتادطدل/ظ-/4م ,(30)1993مطث صطا لدتصمقخطنلا بآوطاق 81-53 © 
.(طو ا 3لا - اخرئةنا 


رلةغطنالطا-ام عصطعنل/ا ,(1994) طععغوطكا-اىم لدصطكث صطا لوصصسقخطنلا بامعطءوطك-ام4 © 
.(طولالاأص|ا-ام نكا - احم عنما تختماع8) ,(عتطوعءكم م) 


-اثم غواطنا! 13“ اموتعصخطك -لىم غولإعطوجلا ,(نا.لا) ,لععممولا-اىم لطم ,اموعصوط5 -ا42 © 
.(7طوعك-اخم طخةهنا! -اى حقلاطا .ما تختاماع8) ,(عأطوءث مذأ) ,رزةغخطنالدر 


-اىم ,05 تخناماع8) ,(عأطوءق4 مأ) ,رطحطلخطنلطا-اى ,(ما.لا) ,الى مصطا مععطةءط بادومعطك-ام4 © 
.(طولإلإ تس ااام طبغب»ا 


-ام مععلالاط1 13 طانطك-اى غهلإتطئة 1لا ,(1894) ل3مصصسقطنلطا مطا لدمسطكظ ,طازطك-ام ‏ © 
.(6ططنكا ام طولالاءع مرظ-اخم ط*63غ3لط!-41 :مءأده) ,(ءأطوعء4 مل) ,3031لا 
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-عث مذ) روع 83 -ام عطح8-ام غداعصاخ1 ,(ما.لا) ,متعدن لا صطا ل2صمصسقطنالة ,راهنا -ام 
.(امسقاكا-ام طةع4)ا|-اخم 05 :خنمأع8) ,(عأط 


5غ طاانا/ا دام آمةن:8123 طعمطك ,(2002) نادملا صطا آوة8-/48 لطم ,آصمة1-2362ام 
.(طهلالاتص|ا-اث طن نكا-اىم ,ث0 تخناماع8) ,رمععوم مرداحك-اى لطث.لع (عءأطوعث مث) .اأاوطك>ا 


-اى :م أد2) ,(عءأطوءثم مغ) ,و[1302ا-ام مععلإلاط12! ,(1884)أاثم مطا مقصطع0 ,1ددالاج 81-2 
.(طولالاعءء صسك-ام ججطغ3/١‏ 


عا عناطصك-اثم “3م زة/ة ,(0)0.0ل3ممسقطنلا مطا مخصطحا-اثم لطث3 ,آال موث 0ت مهما 
.(طوعخ-ام طغةننا! -اى 5قلاطا عةما تخناماع8) ,(عأطوءكث مأ) وناططث -اىم دو3غ انالا طعحطدك 


(عأطوعءث مذ) رصةاطداظ-ام طاو زْد/ا طعوطك عع صق انطاظ ءوءناما ,(1991) أاىم 3103لا 
.(اعءل-اى هنما تخنمأاع8) ,امأودن ل احاخم أصطوط.لع 


ب(عأتطوعءكث ما) ,مععلطكة مطا غدلإتطئعةك ,(1992) مععمصكم لدسمصقخطنلا ,مععلطمة مطا 
.مااع -لى عم تخنماع8) 


.لع ,عطواع -اى عدكدغخطان/ا-اث ,(30)2014مسصقطنلة صطا لدصمصقطنلاة ,وكوءكم ونطا 
.نامع طقط>ا|-اىم ؟3تاتطكا +5353 'نالط:أةطناما) ,(عأطوعثم مذ) وتقطكا ط+خمعونا 


عا طععط قلا -الم غه/زو1ع»ا ,(2009) اموكصكظ-ام ل3صسقخطنالا مطا لتصطق ,عع -ام درطا 
-اثم طناغن»|-اىم ,05 تغنامأع8) (عأطوعكم صأ) ,مهو |اجدد8 1لزدل/ة .لع ,رطععطمح] -ام طعحطد 
.(طهلالاأمم اا 


مأ) ,لةغطنالا-ام غوغطبا! ,(1937) لوسمسصقخطنالا صطا لوسسحطظ ,تسعغبزجلا-ام عوزد نت مطا 
لطولالاءةز1! -لىم طقطوعغ|3ل/طا -ام :معأوك) ,(عءتطوم 


ب(ءتطوعم مذ) ,طوعك-ام صوكنا ,(1994) مروموانلطا مصطا لتصسمصقخطنلط متتطلمصولة مطا 
.(مع550 عنما تخومأء8) 


تعمونلط-ام طعوطك ععا“علطن لا-ام ,(1997) لدصسمصقطنلة مطا معطوءعطا ,رطعلأنلة مطا 
.(طولالاأص|١-اثم‏ طن بكا- الى ع5حا تغخنماع8) ,(عتطوعءكى م) 


-اىم طةااخم لطث.لع نامعن -|ام ,(2003) ,لتصصسقخطنالطا مععلحما -ام كعمسخطك رطعالأنلا مطا 
.(طقاودوع8-ام +5353 قناالاا تختعاع8) ,لع أطوعخ مأ) ,كنال 


:0 أ02) ,(عأطوع4 (مل) بآاصطعبلا-ام ,(1968) لقصطكة قصطا طذقاانلطقم ,طوصةلن9 مطا 
.(طوععطة1-6اق4 غقط3 ١/3]‏ 


-ام ,(ما.لاا) لدصسمصقخطنلاة صطا مقصطخها-اث لطح مععلحما-ام كصقطك ,رطقصةل0ن9 مطا 
.أطوم خ-ام طقغع)-ام :تنما تختماع8) ,لع أطوعق مذ) وععطق>ا-ام طعقطدك 


غ2لإةطألطا ولالا لأطوغزن /ا-اى غدن/ية810 ,(2004) لدسسطث دطا لومسصطخطنلا ,رلطدبه مطا 
.(طغخععل130!-اى ع5ما :مءأد0) ,(عأطوءق4 مذ) ,لأدوغونلا-ام 


امعع اقلا اعوزدلا.لع ,(عتطوءث م) ,(ما.لا) طولالاءال86-اىم صق اطكة-اى طدااجع38/١‏ 


ا 


مجلة جامعة الوصل - (؟5) - يونيو ٠١7١‏ 1 عونل - (62) عندذا - ل نالالام 


.(طناع نكا طاوعوزع1 طحصقطاء تان طعغقمق)ا) 


-ام طققغطن! دعا طوعهلالاة/! طعقطك ,(جاآ.لا) لوصطكم صطا لومصسقطنلة ,طوءهلالاج2/ 1 © 
.ل(طوععء* ولا -ام عنما تخنماع8) ,(عتأطوعم صا) رصةكاكايسط 


[اأقطو/ا-اىم طعوطك 413 آطناملا|0 غولإأطكةلا ,(1995) طدصةاجك5 صطا لدسطث باطناملإاه0 © 
.مان -اى عنما تغخنمأع8) ,(عأطوعءكة مأ) ,لقطمعالة-ام دام 


دنا 


0 نزأه10! لمم /ا3للا 1118 ىلا1 أنا0ط3 عؤأنامء5أط عناوأادنا عط 1 
لالنا5 2038273116 رعناأأمأرعو5ع0 م 


259-04 مممم ومو وموم ممم مومع ممم ممم ممم ممم م ةم م ملل للقصط 0 صمحصطع©0 ألثم لبمصطول8ا هما 


8 لممعع5 قم (عناأغداعنره)© عنغلعء زط0) لومعع 
لدنهل/ا طخ ”وعع]3؟ ل2تسسقخطمط“ أطخوع عمعم 
305-64 ممعم ممم ممم م وموم وموم و ممم وموم وموم ...... (اتامعقلا لأع موكقط عع35ل] معط 


لمة عقفلا عط أه كدة أذ5أيامءظ 16 عم ألرمععق8 دعووأنت ععطين عماخقطدره»6 

(لإالن5 ععدعلناءمذأفنال عاأ غ2 دمدره© 8) كلثاها أهمتصسأت مدأءغملزوع 

م0 لعع53 ألعنصاع لعسطم ممم 

365-32 لومم ووو مم وموم وموم ... أطقاأانطم معودلم عع وماك لعصصطمال_8 دما 


أكقطة)ا لعع53 تسمتطةعطا صتط لعسصسقطهل8ة عدامطءك عط أه طعدمءممقم8 عط[ 
]0 اعنم تا عطة (عدلل«لق غدميك - لبك -لق طعقطك .ع.أ) »اممط وتط مأ 
5 3ع (مءع]0!| عمأادعيع؟ داعأ دأناعمأا عأخدمعوعءط 


باكبا- 03 ا ةا ة141514141514141415141414 1 1 1 1 1 1 ا ل اه 





عأعم عامط ٠ه‏ 
17-9 0 2 12 2 2 1212 212 2121212 2 12 2 2 2 2 12 1 1 1 1 1 1 1 ا 


أ وعء!ناه5 لصق كعأعةعطتنا :لىملالا دوذ أنلمعمنادك © 
عنناغأناط عط 10مأ 08 أممع5 
20-2 ا ية2ي2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 212 2 2 212 12 1212 1 1 12121 ز 121 اا 2 


23 00000000 1 1 1 1 1 2 2 2 2< ز ز ز ز ز ز [ [ [ ذا ع ل 


لم عأتطوعظ 01 دها3أعءصنادع مأعدبيجط 6ه عامجا عأممغعطع؟ لمح غأمعبوماع ع1 © 
مة "0 بزرامط عط مآ 


25-74 ممعم ممم وموم ممم ممم ممم ممم م ممم ملو ءءء لقطق؟ه اأعلطم رذقلا ولإطولا أاىم نا 


اعله140 دكة تاها لالط عقلا :كةدهة1 أدعع ا مأ ممغومعطذاع2 © 
75-8 ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممه ململ للععقط5 لععطدقها لعمطم دلإام جا ءانا 


أمع602» 5غل- لأقمميك ك"'غتعطموءط عط أه غطع ذا عط مأ ممأغدعبلع عبعماجئم © 
لأأقع 01111110031 0101 رأ 277611131610115عأم ترا 04 كلاقلالا روعدممعءنط 


99-2 ا ا يو للاأطقعطا! ةا لقصضاع :ما 


ع داءاءهلالا جه ععمقصعه عم أقنتاتصسة؟ عط أه مماءغدبادع ع2ممءء زط0 © 
مأ لعأأمممع ,دمعطغهملط! عودناءمنالا مه لإعنصباك أنعاءلزاومق ,عااغدع أ أدعلاما مج 
إأومع/اأدلا مددوزم 


133-66 00000 ةز ز ز ز ز ز ز 2 00 0 8 


أؤأناهم2 أدأأمعلناءمذأءنال 185 300 وةأذأناأ0 أتناكاع025© 011 8لأععرع © 
لالنا5 3أ323م011 © م 


167-16 ممم مومع ممم مم ممم مهمو مم ممم ممم ممم ممم م وموم م وموم وموم وموم ...ون أقطوك قمأىي[اا وحصت هنا 


5ك اتنا انا © 300 دعأ 3223ل © 
217-98 ممعم ممم ممم ممم ممم ممعم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ملعمل لالققااع لعصططم معط .عموكم 


737لمقع/ ا الاانا اكه الام 


ام ظالانا - 5 81خ للاع م كلم باع ١‏ الالا 
/ااا5لاع/االالا _ ا 5ثمللا الم 


00 7 1اذاط/االالا اذةللا ام 


5ع >5 أذأءع50 300 5ه11131111نال! مأ لع112دجأاععم5 
اهنول لعننفأرعا-رععءط م 


89 عط لاك التياغ لداع 


مقخسصطة؟ انلطق لعصطق لمعتتسحطهولا عمعط 
لأأومع/اأمنا عطع كه عهااععموطك م ء ألا 


عع الا -لظا| 08 1 اناع 
اهاه! لعاحط>ا عمعط 


عاع لان -لخ| 08 | اراع 7[ لامعر] 
التسدقل اذ وقاعع13 .0ط 


81917 ]| ع 0ع 5 0881 1 اناع 
3 > ناطق تنرداجك5 اعلطثق .نما 


8504110 انما 0 1 اناع 


500 لت 33 زإنال/ا نما 
الددةطل لدوع نما 
؟ناكنا0لا 35[7لا اعلط8 0ا 


,311 لاضقط5 03113 .كنلا ,تسددعق الل طعاحك دالةا :عع أتردوره© ممع داكدحم]1” 
1130 7تطلق دععءاهلزدلا .درلا 


0.2 غطلنا55ا 
20216 عدنل - 14421 طول'31-03 ننطط 


46 -1607 ددا 


"بممعععمأط ذاو ألماععظ أقصهأءغتمععغما د'طءلء انا“ عط مالع ؤذذا دأ اهعنمل كلط ل 
6 .ولط لمعم رعلونا 
3351.33 ©) زنا/لاة ,ع1/351.3.3ا|3 © طاعنوع5ع2 :| أهمادةء 


137 1كجسع/ الاانا اكخ اام 





1 نانا-5815 لاع 8868 راع 1الانا 
651777 /االانا اكثقلالا ام 


اناه[ لإأأورع1 نا أولالا ام 


5ع 6 5 أدأء50 310 73111165انالا مأ 0ع12اجأععم5 
أهبامصصواظ - أهدعناه[ لع مااع 8-رعهءط م 


(0 1990 -1] 1410 مأ ل0ع اذ أاطنام عنادذا ]15 116) 














2 عناووا 00 
١ةنذا|2ه‏ حجاءزمعوع] :اتهممع 0 3-01 انان - نال 
3 3. |35 |3. ثلا ثانالا :ع] أوداع لالا | 1 1442/ع 2021 





